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 مقدمة 
إن التقريـر الأولي لجمهوريـة لاتفيـا المتعلـق بتنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـــكال  - ١
التميـيز ضـد المـرأة المؤرخـة ١٨ كـانون الأول/ديســـمبر عــام ١٩٧٩ (يشــار إليــها فيمــا يلــي 
بـ الاتفاقية)، التي دخلت حيز النفاذ في جمهورية لاتفيا اعتبارا من ١٤ أيار/مــايو عـام ١٩٩٢، 
يقدم، على أساس أحكام الاتفاقية وعملا بمادا رقـم ١٨، معلومـات عـن الصكـوك القانونيـة 
لجمهورية لاتفيا فضلا عن الموقف السياسي والقانوني للبلد تجـاه حمايـة حقـوق المـرأة والقضـاء 

على أي شكل من أشكال التمييز. 
وقـد تشـكلت فرقـــة عمــل خاصــة لإعــداد هــذا التقريــر، ضمــت ممثلــين عــن وزارة  - ٢
الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة الثقافة. وطبقـا 
للقواعـد التنظيميـة رقـم ٩٢ المؤرخـة ١٧ آذار/مـارس عـام ١٩٩٨، �المتعلقـــة بتمثيــل مجلــس 
الوزراء أمام المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان� تولى ممثل مفوض مـن مجلـس الـوزراء رئاسـة 
فرقـة العمـل المذكـورة. وقـد قـدم معـهد حقـوق الإنسـان التـابع لكليـة الحقـوق بجامعـة لاتفيــا، 
والمكتـب الوطـني لحقـوق الإنسـان، والرابطـة اللاتفيـة للمسـاواة بـين الجنسـين، ورابطـــة لاتفيــا 
لتنظيم الأسرة والصحة الجنسية ��Papardes Zieds (زهـرة السـرخس)، ومركـز المـوارد مـن 
أجل المرأة ��Marta ورابطة نقابات العمال الحرة، تعليقات ومقترحات بشـأن التقريـر الـذي 

قامت بصياغته فرقة العمل. 
وفي ١٦ نيسـان/أبريـــل عــام ٢٠٠٣، قــام مجلــس الــوزراء بدراســة واعتمــاد التقريــر  - ٣

المستكمل، الذي يضم التقارير الدورية الأولية والثانية والثالثة مجتمعة. 
 

المادة ١ 
منـذ اسـتعادة الاسـتقلال، صدقـت لاتفيـا علـى كثـــير مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق  - ٤
الإنسـان الـتي تحظـر التميـيز بجميـع أشـكاله، بمــا في ذلــك التميــيز ضــد المــرأة بجميــع مظــاهره 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية المـؤرخ 
١٦ كانون الأول/ديسمبر عام ١٩٦٦، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة المؤرخة ٢٠ كـانون 
الأول/ديسمبر عــام ١٩٥٢ ملزمـان للاتفيـا. وبالاضافـة إلى ذلـك تجـدر الإشـارة إلى أن لاتفيـا 
قد صدقت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان وحمايـة الحريـات الأساسـية لعـام ١٩٥٠، 
التي تنص المادة ١٤ منها على ممارسة الحقوق والحريات المذكورة في الاتفاقية بدون أي تمييز. 
ويقضي دستور لاتفيا (Satversme) بـأن �تعـترف الدولـة بحقـوق الإنسـان الأساسـية  - ٥
وتحميها بموجب هذا الدستور، والقوانـين والمعـاهدات الدوليـة الملزمـة للاتفيـا� وينـص، آخـذا 
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في الحسبان مبدأ حظر التمييز فضلا عن مبـدأ المسـاواة، علـى أن �جميـع الأشـخاص في لاتفيـا 
ــع  متسـاوون أمـام القـانون والقضـاء. وتمـارس حقـوق الإنسـان بـدون أي تميـيز�. وهكـذا تتمت
المرأة في لاتفيا بجميع الحقوق في مختلـف مجـالات حقـوق الإنسـان المنصـوص عليـها في الفصـل 

المتعلق بـ �حقوق الإنسان الأساسية�، من الدستور. 
ولا يفرض تشريع لاتفيا أي قيود على ممارسة المـرأة لحقوقـها في الميـادين السياسـية أو  - ٦
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميادين أخرى، وتمتعها ا بصـرف النظـر 

عن حالتها الزواجية. 
 

المادة ٢ 
إن ممارسة حقوق الفرد بـدون أي تميـيز تكفلـها علـى المسـتوى الدسـتوري المـادة ٩١  - ٧
مـن الدسـتور، الـواردة في الفصـل ٨ مـن الدسـتور(١). وتشـير الرابطـة اللاتفيـــة للمســاواة بــين 
الجنسين في تعليقاا على مشروع التقرير الوطني للاتفيا بشأن تنفيذ الاتفاقية إلى أن الصكـوك 
القانونية للاتفيا لا تتضمن تعريفا للتمييز غير المباشر. وفي هذا الصدد، ينبغي التـأكيد علـى أن 
هذا التعريف وارد في قانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز النفاذ في ١ حزيـران/يونيـه عـام 

 .٢٠٠٢
وبالاضافـة إلى ذلـك، يـرد حظـــر التميــيز ضــد المــرأة في صكــوك معياريــة أخــرى في  - ٨
مجالات محددة من مجالات حقوق الإنسان، وعلـى سـبيل المثـال، ينـص قـانون التعليـم علـى أن 
يتمتع كل مواطن في جمهورية لاتفيا وكل شخص تتوافر فيه الشروط لحمـل جـواز سـفر لغـير 
المواطنين صادر عن جمهورية لاتفيا، والشخص الـذي يحصـل إلى إذن بالاقامـة الدائمـة، فضـلا 
عن رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين صدر لهم ولأطفـالهم إذن بالإقامـة الدائمـة 
بحقـوق متسـاوية للحصـول علـى التعليـم بصـرف النظــر عــن مركزهــم المــادي والاجتمــاعي، 
وعرقـهم، وجنســـيتهم، ونــوع جنســهم، وانتســام الديــني والسياســي، وحالتــهم الصحيــة، 

ومهنتهم ومحل إقامتهم. 
وينـص القـانون �المتعلـــق بالإذاعــة والتليفزيــون� علــى أنــه لا يجــوز أن يتضمــن أي  - ٩
برنامج تحريضا علـى الكراهيـة القوميـة، أو العرقيـة، أو الجنسـانية أو الدينيـة، ممـا ينطـوي علـى 
إهانة للشرف القومي والكرامـة القوميـة. وينـص القـانون �المتعلـق بـالإعلان� علـى أنـه يحظـر 
التعبير في الإعلان عن التمييز ضـد أي فـرد لأسـباب عرقيـة، بسـبب لـون بشـرة الشـخص، أو 

 __________
جرى سن الفصل ٨ من الدستور في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨.  (١)
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نوع جنسه، أو سنه، أو انتسابه الديني أو السياسي أو غيره، أو أصلـه الوطـني أو الاجتمـاعي، 
أو مركزه المادي أو ظروفه الأخرى. 

وطبقا للدستور، يتمتع كل فرد بالحق في الحرية والحرمة الشخصية. ولا يجوز حرمـان  - ١٠
أي شخص من حريته ولا يجوز تقييد حريته في لاتفيا علـى أي نحـو آخـر إلا بموجـب القـانون 
وحده. ولا يتضمن قانون الإجــراءات الجنائيـة أو قـانون الإجـراءات المدنيـة قواعـد تحـرم المـرأة 

من حقوق معينة أو تقيد تمتعها ببعض الحقوق على أساس فروق جنسانية. 
أمـا القـانون �المتعلـق بالسـلطة القضائيـــة�، الــذي يضــع المبــادئ الأساســية للســلطة  - ١١
القضائية، فإنه ينـص علـى أن جميـع الأفـراد متسـاوون أمـام القـانون والقضـاء، وأـم يتمتعـون 
بحقـوق متسـاوية في حمايـة القـانون. وفي لاتفيـا، تصـدر المحـاكم أحكامـها بصـرف النظـــر عــن 
أصـل الشـخص، أو مركـزه الاجتمـاعي أو المـادي، أو عرقـه أو جنسـيته، أو نـــوع جنســه، أو 
تعليمه، أو لغته، أو انتسابه الديني، أو نوع مهنته وطبيعتها، أو محل إقامتـه، أو آرائـه السياسـية 
أو غيرها. وهذا المبدأ الأساسي للقضاء يكفل للمـرأة، بصـرف النظـر عـن مهنتـها، أو أصلـها، 
أو انتســاا الاجتمــاعي أو الديــني أو الثقــافي، الحــق في حمايــة حقوقــها وحرياــا الأساســــية 

المنقوصة أمام المؤسسات القضائية في لاتفيا على قدم المساواة مع الرجل. 
والأفعال التي تقوم ـا الوكـالات والمؤسسـات العامـة تنـص عليـها الصكـوك المعياريـة  - ١٢
التي تنظم تشغيلها والتي تخضـع للدسـتور وتنسـجم معـه، ومـن ثم تكفـل مراعـاة مبـدأ المسـاواة 
بين الجنسين. والقواعد التشريعية، اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة مـن جـانب أي فـرد، 

أو مؤسسة أو منظمة، مدرجة في الصكوك التشريعية ذات الصلة بمجالات كل منها. 
والعادات، المتأصلة في اتمع المحلي، فضلا عمـا يجـري بـه العـرف في ممارسـة الحقـوق  - ١٣
تتجنـب تـأكيد دور الجنسـين في إمكانيـــة التمتــع بشــتى الحقــوق. ولا يضــع القــانون الجنــائي 

للاتفيا، أو قانون الإجراءات الجنائية للاتفيا قواعد قانونية يمكن أن تكون تمييزية ضد المرأة. 
 

المادة ٣ 
وضعت لاتفيــا أساسـا معياريـا لتعزيـز المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة، يحظـر التميـيز بـين  - ١٤

الجنسين فضلا عن توفير النظام القانوني لتنمية المرأة. 
واعتبــارا مــن كــانون الثــاني/ينــاير عــــام ١٩٩٩، أصبحـــت إدارة تطويـــر السياســـة  - ١٥
الاجتماعية التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية، الوكالة المسؤولة الـتي تنسـق قضيـة المسـاواة بـين 

الجنسين في البلد. وفي عام ٢٠٠٠، أنشئت شعبة التكامل العام والمساواة بين الجنسين. 
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وترد المهام الرئيسية للمنسق المعني بقضية المساواة بين الجنسين على النحو التالي:  - ١٦
ــــة والتعـــاون مـــع  تنســيق قضيــة المســاواة بــين الجنســين في وزارة الرعايــة الاجتماعي
المؤسسـات العامـة الأخـرى فضـلا عـن المنظمـات غـير الكوميـة؛ وتنظيـــم الحلقــات الدراســية، 
وجمـع وتجميـع المـواد المتعلقـة بقضايـا المسـاواة بـين الجنسـين واتجاهـات التطـور في هـذا اــال؛ 
والتعـاون مـع المنظمـات الدوليـــة وخبرائــها في القضايــا ذات الصلــة بالمســاواة بــين الجنســين؛ 

وصياغة مقترحات ومشاريع تتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. 
وفي ١٦ تشرين الأول/أكتوبر عام ٢٠٠١، أقر مجلس الوزراء تصـورا لتنفيـذ المسـاواة  - ١٧
بين الجنسين في لاتفيا، يتضمن الآلية المؤسسية لمعالجة قضايـا المسـاواة بـين الجنسـين. وفي ايـة 
عام ٢٠٠١، أنشئ فريق عمل معني بتنسيق قضية المساواة بين الجنسين يتـألف مـن ممثلـين عـن 
الـوزارات، والمنظمـات غـير الحكوميـة، ومؤسسـات البحـث. وتتمثـل مـــهام فريــق العمــل في: 
إعداد مشروع برنامج لتنفيذ المساواة بين الجنسين، وتنسيق الجهود لإدراج مبـدأ المسـاواة بـين 
الجنسـين في وثـائق السياسـة والصكـوك القانونيـة الموجـــودة والمزمعــة علــى حــد ســواء. وقــد 
أشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاا على التقرير المتعلـق بتنفيـذ الاتفاقيـة 
إلى أنه عند إقرار التصور المذكـور أعـلاه، لم يكـن إنشـاء مركـز لتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين 
وإنشاء آلية لدراسة المنازعات ذات الصلة بالجنسين أمريـن مقبولـين. وارتـأت الرابطـة اللاتفيـة 
للمساواة بين الجنسين أن الحاجة تدعو إلى إعادة النظر في هذا القرار في المستقبل، نظرا لاتجـاه 

نية كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء مؤسسة تعزز المساواة بين الجنسين(٢).  
ـــة تكفــل  ويشـير المكتـب الوطـني لحقـوق الإنسـان، بـدوره، إلى أنـه مـن الناحيـة الرسمي - ١٨
الصكـوك القانونيـة القائمـة المسـاواة بـين الجنسـين، غـير أن هـذا ليـس سـوى أسـاس للمســـاواة 
الفعلية بين الجنسين في جميع مجـالات الحيـاة. ويشـير المكتـب إلى ضـرورة إيـلاء اهتمـام خـاص 

للتنفيذ العملي لهذه الأحكام القانونية. 
والأنشـطة المحـددة المضطلـــع ــا في مختلــف اــالات لكفالــة تحقيــق التنميــة والتقــدم  - ١٩
الشاملين للمرأة لضمان تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها لها على قـدم 

المساواة مع الرجل، ترد بمزيد من الشرح عند مناقشة مواد محددة من الاتفاقية. 
 

 __________
اقـتراح ورد في توجيـه صـادر عـن البرلمـان الأوروبي وفي توجيـه صــادر عــن الــس الأوروبي بتعديــل التوجيــه  (٢)
ـــرص الحصــول علــى العمــل  EEC/76/207 بشـأن تنفيـذ مبـدأ المسـاواة في المعاملـة للرجـل والمـرأة فيمـا يتعلـق بف

والتدريب المهني والترقية وظروف العمل. 
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المادة ٤ 
بـالنظر إلى أن المسـاواة بـين الجنسـين مكفولـة علـى الصعيـد الدسـتوري، فـإن التدابـــير  - ٢٠
المحددة الرامية إلى تعزيز المساواة الفعلية ليست سمة مميزة للاتفيـا. والمعلومـات المتعلقـة بمختلـف 
الأنشطة المضطلع ا لكفالة تنمية المرأة وتقدمها في الميادين المختلفة تـرد في إطـار مـواد محـددة 

من الاتفاقية. 
 

المادة ٥ 
إن تطور السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمـرأة في لاتفيـا حـدده التـاريخ القومـي  - ٢١
والثقافة القومية اللذان تأثرا بمختلف النظـم السياسـية الـتي وُجـدت في إقليـم لاتفيـا والأشـكال 
الثقافية السائدة. وأهم الآثار الجديرة بالذكر هي الثقافة التقليدية للسـكان الإثنيـين القدمـاء في 
لاتفيا، والتقاليد المسيحية وقواعد القانون الكنسي، وتقـاليد الديمقراطيـة والديكتاتوريـة خـلال 
فـترة وجـود الدولـة المسـتقلة بـين الحـرب العالميـة الأولى والحـرب العالميـة الثانيـة، وثقافـة الفــترة 
السوفياتية ووضع المرأة في اتمـع المحلـي، وتقـاليد الثقافـة السياسـية وثقافـة اتمـع المحلـي الـتي 

تطورت منذ استعادة الاستقلال. 
والأساس الثقافي التقليدي للسكان الإثنيين القدماء في لاتفيا يتمثل في أسرة الفلاحـين  - ٢٢
الأبويـة الـتي تحتـل فيـها المـرأة في الغـالب مكـان الأم. وفي هـذا السـياق، تتمتـــع المــرأة بــاحترام 
خاص وتحصل على امتيازات، بيد أنه في الهيكل الاجتماعي للمجتمع تحتل المرأة المركز الممـيز 

لنموذج الأسرة الأبوية. 
والأثـر الـذي ترتبـه التقـاليد المســـيحية وقواعــد القــانون الكنســي علــى دور المــرأة في  - ٢٣
اتمع في إقليم لاتفيا يتعلق بصورة أساسية بتأثير الكاثوليكية (في لادغيل، الجـزء الشـرقي مـن 
لاتفيـا) واللوثريـة (في كـورزيم وفيـدزيم، شمـالي وغـربي لاتفيـا)، وهمـا أوســـع الملــل انتشــارا في 

لاتفيا. بيد أنه خلال الفترة السوفياتية فقد هذا التقليد معظم تأثيره. 
أما التقاليد الديمقراطية وتقاليد المساواة بين الجنسين خلال الفترة التي كان فيـها إقليـم  - ٢٤
لاتفيـا مدمجـا في الامبراطوريـة الروسـية، فقـد تطـورت بمعـــدل أســرع نســبيا، بســبب ارتفــاع 
المسـتويات التعليميـة والمعيشـية للسـكان. ونشـاط الجنسـين خـلال ثـورة عــام ١٩٠٥ وخــلال 
عملية تطوير اتمع المدني حتى بداية الحرب العالميـة الأولى قـد يعتـبر أول تـأكيد لترسـخ هـذه 

الأفكار في اتمع المحلي. 
وعند تأسيس الدولة في عام ١٩١٨، نالت المرأة الحقوق السياسية والمدنيـة علـى قـدم  - ٢٥
المساواة مع الرجل، وجرت أيضا ممارستها على نطاق واسع خلال فـترة الديمقراطيـة وكذلـك 

خلال فترة الديكتاتورية. 
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وخـلال الفـترة السـوفياتية، انغـرس في الأذهـان مفـهوم لا إنسـاني بشـأن المسـاواة بـــين  - ٢٦
الرجل والمرأة، أدى في كثـير مـن الأحيـان إلى مسـاواة غـير حكيمـة في الوظـائف الاجتماعيـة، 
ــام  تتجـاهل الاحتياجـات الفسـيولوجية والسـيكولوجية الخاصـة بـالمرأة، ومـع أن هـذا المفـهوم ق
على أساس الاعتراف العام بحقوق المرأة وتنفيذها من الناحية العملية، فقـد رتـب في كثـير مـن 

الأحيان آثارا عكسية تحط من قدر المرأة بوصفها عضوا كامل العضوية في اتمع. 
ومنـذ اسـتعادة الاسـتقلال في عـام ١٩٩١، مـا بـرح الموقـف تجـاه قضيـة المسـاواة بــين  - ٢٧
الجنسـين في لاتفيـا يتغـير ببـطء. وتتـاح للمجتمـع المحلـــي ســبل الحصــول علــى المــواد المتعلقــة 
بالحركــة النســائية وأنشــطة المنظمــات النســائية، وحركــــات وأنشـــطة الأحـــزاب السياســـية 
والرابطات، التي تتصـل بتغيـير الأنمـاط الجـامدة. وعلـى وجـه الاجمـال، تكشـف جميـع وسـائط 
الإعلام الجماهيري تدريجيا وعلى نحو أكثر تساوقا عن تغــير الأنمـاط الجـامدة في موقـف الـرأي 
العام تجاه قضية المساواة بين الجنسين. وهناك نماذج مختلفة من العلاقات المتبادلة تطــرح لمعالجـة 
قضية المساواة بين الجنسين، وتحظى هذه المشكلة بتقدير أكثر تسامحا. وعلى نحو أكـثر تكـرارا 
بصورة متزايدة، يجــري التشـديد علـى الاختيـار الفـردي للمـرأة وأهميتـه. ومنـذ أيـار/مـايو عـام 
٢٠٠٠، تـؤدي الرابطـة اللاتفيـة للمسـاواة بـين الجنسـين عملـــها في لاتفيــا، وتقــدم، بوصفــها 

منظمة غير حكومية، المساعدة للمؤسسات الحكومية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين. 
وتشترك المرأة في لاتفيا في معالجة مشاكل المساواة بين الجنسين على نحو مباشر وغـير  - ٢٨
مباشر. ويجري تنظيم المؤتمرات لمناقشة هذه القضية (وهكذا في أيــار/مـايو عـام ٢٠٠١، انعقـد 
ـــة المســاواة بــين الجنســين واشــتركت في تنظيمــه وزارة الرعايــة  أول مؤتمـر وطـني معـني بقضي
ـــــين الجنســــين). وعندمــــا تعــــرب الكاتبــــات،  الاجتماعيـــة والرابطـــة اللاتفيـــة للمســـاواة ب
والفيلسوفات، والممثلات، وسيدات الأعمال والسياسيات، عن آرائهن وموقفهن علانيـة تجـاه 
الحياة، فإن يؤكدن القدرات الفكرية للمرأة وتنوع الآراء بشأن قضية المساواة بين الجنسين. 
وقد ترك أثر خاص على الرأي، أُعرب عنه في وسائط الإعلام الجماهيري فيما يتعلـق  - ٢٩
بدور المرأة في اتمع، ناتج عن أن أكـثر اـلات والصحـف اليوميـة رواجـا في لاتفيـا تديرهـا 
المرأة بنجاح، وكان نجاحها في العمل التجاري أقوى في القضاء علـى الأنمـاط الجـامدة المتعلقـة 
بالتقسـيم المعتـاد لـلأدوار في اتمـع مـن المقـالات والمنشـورات الفرديـة. وهكـذا، علـــى ســبيل 
المثال، فإن رئيسة تحرير صحيفة ��Diena – أكبر صحيفة يومية في لاتفيا – هـي س. إلـيرتي. 
وبالمثل، فإن دار النشر �"�Zurnäls "Santa، التي تنشر الجـزء الأكـبر مـن اـلات الأسـبوعية 
والشهرية التي تتمتع بأكبر معدل توزيع عند الرجال والنسـاء. ترأسـها س. دانسـبرغا – آنشـا. 
وتسلم الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاا على مشروع التقريـر الوطـني للاتفيـا 
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بشأن تنفيذ الاتفاقية بأن بعض النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية غير قـادرات علـى التغلـب 
على الأنماط الجامدة القائمة بوجــه عـام، ولأغـراض المقارنـة، يشـار أيضـا إلى البيانـات الـواردة 
أدناه في التقرير المتعلـق بالسـيدات ربـات الأعمـال والسـيدات في المنـاصب القياديـة في الخدمـة 
المدنيـة. وبـالمثل، تشـير الرابطـة اللاتفيـة للمسـاواة بـين الجنسـين إلى أن المنشـورات والإذاعــات 
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لم ترتـب حـتى الآن أثـرا هامـا، ولتغيـير رأي الجمـهور بشـأن مـا 
هو مناسب للمرأة وللرجل، يجب ألا تعترف المنظمات غير الحكومية وحدها بضـرورة العمـل 

المنهجي. 
وتوجـد في لاتفيـا قناتـان للتليفزيـون الوطـني وقناتـــان كبيرتــان للتليفزيــون التجــاري.  - ٣٠
وأغلبية الصحفيين العـاملين في خدمـات الأنبـاء، وبرامـج الثقافـة والفنـون وبرامـج الأسـرة مـن 
النسـاء. والإذاعـات الـتي تقدمـها القنـوات التليفزيونيـــة بنوعيــها للأســر تشــدد علــى تســاوي 
الوالدين في المسؤولية عن أسـرما وعـن رعايتـهما لهـا، وتكـافؤ الفـرص في بـدء حيـاة وظيفيـة 

مهنية. 
كذلك لا يمكن الشـعور بـأي موقـف مضـاد خـاص للرجـل والمـرأة في الإذاعـات الـتي  - ٣١
تقدمها محطات الإذاعة الوطنية ومحطات الإذاعة التجارية في لاتفيا؛ بل يمكن ملاحظة التـأكيد 
على الصفات المهنية للمـرأة ونجاحـها في تطويـر حياـا الوظيفيـة. وكثـيرا مـا تعـترف إذاعـات 

الراديو في المناقشات التي تتناول القضايا العامة بأن حق المرأة في حرية الاختيار له قيمته. 
ـــا أيضــا بتنــامي واتســاع نطــاق تعــاون لاتفيــا والبلــدان  ويتـأثر الـرأي العـام في لاتفي - ٣٢
ــها  الاسـكندنافية الـتي تتسـم فيـها حركـة تحـرر المـرأة بـالقوة بصـورة تقليديـة والـتي أثبتـت أهميت
ـــرات اشــتركت فيــها نســاء مــن بلــدان الشــمال  وقدرـا علـى الاسـتدامة. وقـد عقـدت مؤتم
الأوروبي وبلدان الأطلنطي. وقد أشارت الرابطـة اللاتفيـة للمسـاواة بـين الجنسـين في تعليقاـا 
إلى اشتراك ممثلات عن لاتفيا في مؤتمر بيجين الذي عقدته الأمـم المتحـدة في عـام ١٩٩٥ وفي 

أنشطة بيجين + ٥ في عام ٢٠٠٠ (في نيويورك، وجنيف، وفلنيوس). 
وقـد أفـاد المكتـب الوطـــني لحقــوق الإنســان في تعليقاتــه أنــه تلقــى عــددا قليــلا مــن  - ٣٣
الشكاوى تتعلق بالعنف في إطار الأسرة، ولكن حتى عدم القيام بحل القليـل مـن الشـكاوى أو 
الحالات المأساوية الناشئة عـن العنـف في الأسـرة في الوقـت المناسـب يـؤدي إلى اعتبـار التميـيز 
ضد المرأة في مسائل الأمـن الشـخصي مشـكلة حقيقيـة في لاتفيـا. ومـع أن الصكـوك القانونيـة 
تنـص علـى المسـؤولية الجنائيـة عـن العنـف البـدني، يـرى المكتـــب الوطــني لحقــوق الإنســان أن 
مؤسسـات إنفـاذ القـانون في لاتفيـا لا تـولي اهتمامـا كافيـا لمظـاهر العنـف البـدني في الأســر إذا 
تعذر اعتبار الأذى البدني الذي تتعرض له المـرأة خطـيرا أو معتـدلا علـى الأقـل. وعـلاوة علـى 
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ذلك، فإن الصكوك القانونيـة لا تعـرف العنـف النفسـي في العمـل أو في الأسـرة، كمـا أـا لا 
توفر أية آلية للوقاية من ذلك العنف. ويرى المكتب الوطني لحقـوق الإنسـان أن هـذه العوامـل 
تسهم في عدم الرغبة من جانب المرأة في إبلاغ مؤسسـات إنفـاذ القـانون عـن حـالات العنـف 
وأن هـذه المشـكلة لـن تحـل بـدون دعـم الدولـة ومـــا تقدمــه الدولــة والبلديــات مــن مســاعدة 
اجتماعيـة لضحايـا العنـف وإجـراء تعديـلات في القـــانون الجنــائي، وبــدون حــدوث تغيــير في 
موقـف الشـرطة تجـاه العنـف في إطـار الأسـرة، أي عـدم اعتبـاره بمثابـة نـزاع عـائلي بسـيط بــل 

اعتباره جريمة. 
وبغية حل المشكلة المتعلقة بالعنف ضد المرأة في الأسرة، فإن الس المركزي للشـرطة  - ٣٤
الجنائية التابعة لشرطة الدولـة يتعـاون بـالفعل علـى مـدى سـنوات عديـدة مـع مركـز الأزمـات 
��Skalbes، الذي يقوم موظفوه (الأطباء النفسيون، وأطباء الأمراض العقليـة، والأخصـائيون 
الاجتمـاعيون، الذيـن يقدمـون مسـاعدة غـير محـددة للأشـخاص الذيـن يمـرون بأزمـــات) بعقــد 
حلقات دراسية تثقيفية وإعلامية لضباط شـرطة الدولـة بشـأن ردود أفعـال الأشـخاص المـارين 
بأزمات، والعنف في محيط الأسرة، والسيطرة على الضغط الانفعـالي والبـدني. وفي نطـاق هـذا 
التعـاون في عـام ٢٠٠٢، علـى سـبيل المثـال، جـرى تدريـب مجموعتـين مـــن ضابطــات شــرطة 
الدولة على معاملة ضحايا الإيذاء الجنسي. ونتيجة لذلك، أصبحت النسـاء اللائـي يعـانين مـن 
الإيذاء الجنسي قادرات الآن في ريغا، محافظة ريغا، جورمالا، وفلميارا علـى مخاطبـة ضابطـات 
الشـرطة، اللائـي اكتسـبن في الـدورات التدريبيـة الســـالفة الذكــر مــهارات الاتصــال بضحايــا 
الإيـذاء الجنسـي، فضـلا عـن اسـتراتيجية إنقـاص الضغـط الانفعـالي والبـــدني. وبــالمثل، تتعــاون 
شرطة الدولة أيضا مع المنظمات غير الحكومية الأخرى، وعلى سبيل المثال، مـع المركـز الطـبي 
��Genders في مجـال تقـديم المســـاعدة الطبيــة والنفســية، الــتي تقــدم للنســاء ضحايــا الإيــذاء 
الجنسـي والعنـف، وتشـترك مـع �مؤسسـة سـوروس لاتفيـا� في مشـاريع مشـتركة في مجــالات 
مختلفة، وأيضا مع مركز سوسيلا للتأهيل في تبادل المعلومات، وتقديم المساعدة للنساء ضحايـا 
العنـف. وبالاضافـة إلى ذلـك، أُعــدت أفرقــة شــاملة لعــدة تخصصــات، يقــوم فيــها موظفــون 
طبيون، وموظفون من منظمات تقديم المساعدة النفسية والاجتماعية بمناقشة القضايا العويصـة 
مع ضباط شرطة الدولة وضباط شرطة البلديات، مع الأخذ بعين الاعتبار كــل فعـل محـدد مـن 
أفعـال العنـف في الأسـرة؛ فضـلا عـن كفالـة اشـتراك الأطبـاء النفسـيين في التحقيقـات الســريعة 
المشـتركة الـتي تجريـها شـرطة الدولـة وشـرطة البلديـات بغيـة تقـــديم المســاعدة اللازمــة للنســاء 
المـارات بحـالات خاصـة. ووفقـا لبيانـات مركـز المعلومـات التـابع لـوزارة الداخليـة فيمـا يتعلــق 
بالجرائم المرتكبة في محيط الأسرة، رُفعـت ٣ دعـاوى جنائيـة في عـام ٢٠٠٠ بشـأن العنـف في 
الأسرة، غير أنه في عام ٢٠٠١ – رُفعـت بـالفعل ١٣ دعـوى جنائيـة. وتشـير هـذه المعلومـات 
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إلى أن كــلا المرأتــين، وهمــا ضحيتــان للعنــف، ازدادت ثقتــهما في الشــرطة وأصبحتــا أكــــثر 
ـــرطة بمشــاكل العنــف في  شـجاعة، وأبلغتـا عـن العنـف المرتكـب، وازدادت معرفـة ضبـاط الش

الأسرة. 
وتشير الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاا إلى أن الدراسة الاسـتقصائية  - ٣٥
المعنونة �وعي الناس وموقفهم تجاه قضية المساواة بين الجنسـين� الـتي أجريـت في أواخـر عـام 
٢٠٠١، تبـين أن اتمـع اللاتفـي يعتقـد أن القيـود القائمـة علـى أسـاس نـوع الجنــس لا تــزال 
موجـودة. وفي هـذه الدراسـة، أشـار سـكان لاتفيـا في أكـــثر الأحيــان إلى أنــه يمكــن ملاحظــة 
الفـروق في القيـود المختلفـة فيمـا يتعلـق بـالحقوق (٦٠,٢ في المائـة)، في حـين أنـه فيمـــا يتعلــق 
بـالفرص كثـيرا مـا تكـون تلـك الإجابـة أقـل (٣٦,٧ في المائـة). وبـالمثل، أدرك المشـــتركون في 
الدراسة الاستقصائية أن القيود المتعلقة بـالفرص أكـبر في الواقـع فيمـا يتعلـق بـالمرأة (٤٧,٤ في 
ـــتخدام مصطلحــي �أدب  المائـة). وتـرى أيضـا الرابطـة اللاتفيـة للمسـاواة بـين الجنسـين أن اس
المـرأة�، و �عـالم المـرأة� في وسـائط الإعـلام الجماهـيري، وكذلـك الاعــتراف بوجــود أدوار 

اجتماعية مختلفة، له جانب سلبي. 
 

المادة ٦ 
عقب استعادة الاستقلال، أخذت لاتفيا على عاتقها التزامات دوليـة فيمـا يتعلـق بمنـع  - ٣٦
الاستغلال الجنسي للناس. وقد دخلت اتفاقيـة قمـع الاتجـار بالأشـخاص واسـتغلال بغـاء الغـير 
المؤرخـة ٢ كـانون الأول/ديسـمبر عـام ١٩٤٩، حـيز النفـاذ في لاتفيـا في ١٣ تمـوز/يوليـه عــام 
١٩٩٢، وطبقـا للاتفاقيـة أعـلاه، لا يمكـن الاعـتراف بالبغـاء كمهنـة، وهـــذا هــو رأي شــرطة 

الدولة أيضا. 
ــوزراء في  وطبقـا للمـادة ١١ مـن القواعـد التنظيميـة رقـم ٢١٠ الصـادرة عـن مجلـس ال - ٣٧
٢٢ أيار/مايو عام ٢٠٠١ �بشأن تقييد البغـاء�، يحظـر في لاتفيـا قيـام طـرف ثـالث بـترويج 
البغـاء. وقـد عممـت القواعـد التنظيميـة المذكـورة مجموعـة الأنشـطة المحظـورة في ترويـج البغــاء 
وتشـمل الاحتفـاظ بـدور البغـاء أو إدارـا، أو تمويلـها عـن علــم أو الاشــتراك في تمويــل تلــك 
المؤسسات. ومخالفة هذه القواعد التنظيمية ترتب مسؤولية إدارية فضلا عن المسـؤولية الجنائيـة 
في حالـة ارتكـاب تلـك الأفعـال بصـورة متكـــررة في غضــون عــام واحــد بعــد توقيــع الجــزاء 

الإداري. 
وبالاضافـة إلى ذلـك، ينـص القـانون الجنـــائي علــى المســؤولية الجنائيــة عــن ارتكــاب  - ٣٨
الجرائم الجنائية الأخرى في مجـال البغـاء واسـتغلال البغـاء. وتنـص المـادة ١٦٤ �الإرغـام علـى 
ممارسـة البغـاء� علـى عقوبـة الحرمـان مـن الحريـة لمـدة تصـل إلى ثـلاث ســـنوات، أو الاعتقــال 



1203-42249

CEDAW/C/LVA/1-3

التحفظـي، أو غرامـة لا تتجـاوز سـتة أمثـال الحـد الأدنى للأجـر الشـهري. وممارســـة الشــخص 
للبغاء مستغلا ثقـة الشـخص بسـوء نيـة، أو عـن طريـق الغـش، أو باسـتغلال اعتمـاد الشـخص 
علـى الجـاني أو حالـة عـدم حيلـة الشـخص، يعـاقب عليـها بالحرمـان مـن الحريـة لمـدة تصـل إلى 
ـــع  خمـس سـنوات، أو بغرامـة لا تتجـاوز مائـة وعشـرين مثـلا للحـد الأدنى للأجـر الشـهري، م
مصادرة الممتلكات أو عدم مصادرا. وحـض القـاصر (دون سـن ١٨ عامـا) أو إرغامـه علـى 
ممارسة البغاء، أو توفير المكان للقصر لأغراض البغاء، يجوز المعاقبة عليـها بالحرمـان مـن الحريـة 
لمدة تصل إلى ست سنوات، مع مصادرة الممتلكات أو عدم مصادرا. وحـض الحـدث (دون 
سن ١٤ عاما) أو إرغامه على ممارسة البغاء، أو توفير أماكن للأحداث لأغراض البغـاء، يجـوز 
المعاقبة عليها بالحرمان من الحريـة لمـدة تـتراوح مـا بـين خمـس واثـني عشـر عامـا، مـع مصـادرة 

الممتلكات أو عدم مصادرا. 
ـــش علــى مكاســب  وتنـص المـادة ١٦٥ مـن القـانون الجنـائي علـى المسـؤولية عـن العي - ٣٩
البغاء. واستغلال الشخص، الذي يمارس البغـاء لأغـراض الحصـول علـى كسـب مـادي، يجـوز 
المعاقبة عليه بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى أربع سنوات، مـع مصـادرة الممتلكـات أو عـدم 
مصادرـا. وتنـص الصكـوك القانونيـة للاتفيـا علـى الحرمـان مـن الحريـــة لمــدة تصــل إلى ثمــاني 
سنوات مع مصادرة الممتلكات كعقوبة على ارتكاب نفس الأفعال، إذا ارتكبتها مجموعـة مـن 
الأشخاص عملا باتفاق مسبق، أو إذا ارتكبت فيما يتعلق بقصـر (دون سـن ١٨ عامـا). وإذا 
ارتكبت مجموعة من الأشخاص، بدورها، نفس الأفعال عملا باتفـاق مسـبق، أو إذا ارتكبتـها 
فيما يتعلق بأحداث (دون سن ١٤ عاما) فإنه يعاقب عليها بالحرمــان مـن الحريـة لمـدة تـتراوح 

ما بين خمس وإثني عشر عاما مع مصادرة الممتلكات. 
أما المادة ١٦٥ – ١ من القانون الجنائي، التي أصبح نصها المعدل نافذ المفعول اعتبارا  - ٤٠
مـن ١٥ حزيـران/يونيـــه عــام ٢٠٠٠، فإــا تنــص علــى أن إرســال أي شــخص إلى الخــارج 
لأغراض الاستغلال الجنسي يعتـبر جنايـة. وبموجـب المـادة المذكـورة، فـإن الأشـخاص المدانـين 
بإرسال شخص بموافقته إلى الخارج لأغراض الاستغلال الجنسي تجـوز معاقبتـهم بالحرمـان مـن 
الحرية لمدة تصل إلى أربع سنوات. وفي حالة ارتكاب نفس الأفعـال لأغـراض الكسـب المـادي 
أو فيما يتعلق بقـاصر، فـإم يعـاقبون بالحرمـان مـن الحريـة لمـدة تصـل إلى عشـر سـنوات، مـع 
مصـادرة الممتلكـات أو عـدم مصادرـا. وفي حالـــة قيــام مجموعــة منظمــة بارتكــاب الأفعــال 
السالفة الذكر أو إذا قامت بارتكاب تلـك الأفعـال فيمـا يتعلـق بقـاصر فإـا تعـاقب بالحرمـان 

من الحرية لمدة تتراوح ما بين ثماني وخمس عشرة سنة، مع مصادرة الممتلكات. 
وفيما يتعلق بالشخص الذي يرتكب أفعـال الاسـتيراد، أو الانتـاج، أو العـرض العـام،  - ٤١
أو الاعلان، أو التوزيع على نحو آخر للمـواد الإباحيـة أو المثـيرة للجنـس الـتي تصـور أو تتعلـق 
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بالاسـتغلال الجنسـي للأطفـال، أو العلاقـة الجنسـية البهيميـة، أو اشـتهاء الموتـى أو العنـــف ذي 
الطابع الإباحي، أو الاحتفاظ بتلك المواد لأغـراض مماثلـة، تتمثـل العقوبـة المنطبقـة في الحرمـان 
مـن الحريـة لمـدة لا تتجـاوز ثـلاث سـنوات، أو غرامـة لا تتجـــاوز خمســين مثــلا للحــد الأدنى 
للأجـر الشـهري، مـع مصـادرة الممتلكـات أو عـدم مصادرـا. وفيمـا يتعلـق بالشــخص الــذي 
يسـتخدم القصـر في إنتـاج (تصنيـع) مـواد إباحيـة أو مثـيرة جنسـيا، تتمثـل العقوبـة المنطبقـــة في 
الحرمان من الحرية لمدة لا تتجاوز ست سنوات، أو غرامة لا تتجاوز ثمانين مثـلا للحـد الأدنى 
للأجـر الشـهري، مـع مصـادرة الممتلكـات أو عـدم مصادرـا. وفيمـا يتعلـق بالشــخص الــذي 
ــة في  يسـتخدم أحداثـا في إنتـاج (تصنيـع) مـواد إباحيـة أو مثـيرة جنسـيا، تتمثـل العقوبـة المنطبق
الحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجــاوز اثنـتي عشـرة سـنة، مـع مصـادرة 

الممتلكات أو عدم مصادرا. 
البيانات الاحصائية المتعلقة بالقضايا الجنائيــة الــتي رُفعــت وفقــا للقــانون الجنــائي وكــانت 

  النساء ضحاياها  
  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥

 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

              المادة من القانون الجنائي 
              المادة ١٥٢ 

٦ ٦ ٣ ٥ - ٢ ٦ ٧ - - ٣ ٥ - - الحرمان غير القانوني من الحرية
              المادة ١٥٣ 
- ١ ٢ ٣ - - - - - - - - - - الاختطاف 
              المادة ١٥٥ 

ـــــــير القــــــانوني في الإيـــــداع غ
- - - - - - - - - - - - - - مستشفى للأمراض العقلية 

              المادة ١٦٤ 
- ١ - - - - - - - - - - - - الإرغام على ممارسة البغاء 

              المادة ١٦٥ 
١ ٢ - - - ١ - - - - - - - - العيش على مكاسب البغاء 

              المادة ١٦٥-١ 
إرســـــال شـــــخص لأغــــــراض

١ ١ - - - ١ - - - - - - - - الاستغلال الجنسي 
              المادة ١٦٦ البند ٣ 
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  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥

 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
رُفعت 

القضايــا 
ـــة  الجنائي
الــــــــــتي 
كُشـــف 
ـــاب  النق

عنها 

إنتـــــهاك الأحكـــــــام المتعلقــــــة
باستيراد، وإنتاج وتوزيـع المـواد
ــتي الإباحيـة أو المثـيرة جنسـيا (ال

- - - - - - - - - - - - - - تشمل القصر) 
              المادة ١٦٦ البند ٤ 

إنتـــــهاك الأحكـــــــام المتعلقــــــة
باستيراد، وإنتاج وتوزيـع المـواد
ــتي الإباحيـة أو المثـيرة جنسـيا (ال

- - - - - - - - - - - - - - تشمل الأحداث) 
              المادة ٢٨٥ 

النقل غير القانوني لأي شـخص
- - - - - - - - - - - - - - عبر حدود الدولة 

                 
ومـع أن التشـريع الوطـني ينـص علـى المسـؤولية عـن تشـجيع البغـاء فضـلا عـن الاتجـار  - ٤٢
بالبشر، أصبح البغاء السـياحي فضـلا عـن الاتجـار بالأشـخاص أكـثر نشـاطا في لاتفيـا. وتقـوم 
الجماعــات الإجراميــة المشــتغلة بالاتجــار بالبشــر، بجلــب النســــاء مـــن بيـــلاروس، وروســـيا، 
وأوكرانيـا، وليتوانيـا، إلى لاتفيـا، وعندمـا تجـد هـؤلاء النسـاء أنفسـهن بـلا حيلـة، ينخرطــن في 
البغاء أو يستخدمن كموديلات للمطبوعـات المثـيرة جنسـيا والإباحيـة. وتؤخـذ النسـاء، ومـن 
بينهن أيضا فتيات قاصرات، إلى بلــدان اخـرى لممارسـة البغـاء فيـها – وفي معظـم الحـالات إلى 
بلدان وسط أوروبا واسكندينافيا. والحقـائق المتعلقـة بـانخراط القصـر في البغـاء في لاتفيـا مثـيرة 
للقلق. فحوالي ١٠-١٢ في المائة من جميع البغايا في لاتفيا فتيـات قـاصرات. وتظـهر البحـوث 
ـــتي تقــدم  أن البغايـا دون سـن ١٦ عامـا يحظـين بـأعلى طلـب في النـوادي الحميمـة (النـوادي ال
ـــم الفتيــات والنســاء اللائــي  الخدمـات الجنسـية). وتظـهر بيانـات البحـث الاجتمـاعي أن معظ
يمارسـن البغـاء، تعرضـن للاعتـداء الجنسـي في طفولتـهن؛ وليسـت لديـهن إقامـة دائمـة، وعمــل 
ــأهيل  ودخـل، وقـدر كـاف مـن التعليـم. وتحتـاج الفئـة المعرضـة للخطـر المذكـورة اعـلاه إلى الت
والإندماج في اتمع على نحو حسن التوقيت، غير أنه في الوقت الحاضر، ليـس بوسـع لاتفيـا، 

– الاقتصادية، توفير هذه الخدمات على نطاق كامل.  بسبب أوضاعها الاجتماعية 
وبغيـة الحـد مـن الاتجـار بالأشـخاص لأسـباب الاسـتغلال الجنسـي جـــرى اتخــاذ عــدة  - ٤٣
تدابير: جرى تحقيق اتساق التشريع اللاتفي مع اشــتراطات الاتحـاد الأوروبي؛ وأنشـئت وحـدة 
شرطة خاصة؛ ويجري تعزيز التعاون الدولي لمؤسسات إنفاذ القـانون؛ وتعقـد أحـداث إعلاميـة 
ـــة علــى الإنخــراط في البغــاء؛ ويجــري تعزيــز التعــاون مــع  لمنـع الضحايـا المحتمـلات مـن الموافق

المنظمات غير الحكومية. 
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وتعنى وحدة شرطة متخصصة – شرطة الآداب – بمنع الاتجـار بالأشـخاص واسـتغلال  - ٤٤
البغاء من جانب أطراف ثالثـة في جمهوريـة لاتفيـا، والتحقيـق وتنسـيق التحقيـق. وقـد أنشـئت 
هذه الوحدة وفقا لخطة العمل الوحيدة الـتي أقرهـا الـس الأوروبي في ٢٤ شـباط/فـبراير عـام 
١٩٩٧ بموجـب المـادة K3 مـن اتفـاق الاتحـاد الأوروبي بشـأن التدابـير الـتي تتخـذ في مكافحــة 
الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للأطفال. وفي عام ٢٠٠١، جرت زيادة عـدد شـرطة 
الآداب (إلى ٢٠ موظفا)، ولكن مـع ذلـك لا تغطـي أنشـطتها إلا ريغـا في المقـام الأول وليـس 

في قدرا تغطية اكبر المدن الإقليمية. 
أما فرقة العمـل التابعـة لبلـدان منطقـة بحـر البلطيـق الـتي تعـنى بمكافحـة الجريمـة المنظمـة  - ٤٥
فإـا تشـجع زيـادة التعـاون الوثيـق بـين مؤسسـات إنفـاذ القـانون. وفي الوقـت الحـــاضر، فإــا 
تعكف على صياغة مقترحات لزيـادة تعـاون شـرطة الـدول الأعضـاء، بمـا في ذلـك مقترحـات 
للنظـر في منـع الاتجـار بـالمرأة علـى سـبيل الأولويـــة؛ وتعزيــز التبــادل الثنــائي للمعلومــات بــين 
مؤسسات إنفاذ القانون في الـدول الأعضـاء عنـد التحقيـق في القضايـا الجنائيـة؛ وتعزيـز تبـادل 
رجال الشرطة القائمين بالتحقيق في القضايا وإنشـاء وحـدات تحقيـق مشـتركة؛ وحـث خـبراء 
فرقة العمل المعنيين بمنع الاتجار بالمرأة علـى تحليـل المعلومـات الـتي يتـم الحصـول عليـها بصـورة 

أدق وتبادل نتائج التحليل؛ والقيام بعمليات تفتيش مالي إضافية خلال فترة التحقيق. 
ـــة للشــرطة الجنائيــة نجاحــا في التعــاون مــع  وقـد حقـق مكتـب لاتفيـا للمنظمـة الدولي - ٤٦
وكالات إنفاذ القانون في عدة بلدان في معالجة المسائل ذات الصلـة بالتحقيقـات الـتي أجريـت 
في القضايـا الـتي أرسـل فيـها أشـخاص لممارسـة البغـاء في الخـارج. ومـن أنجـح النتـائج الجديـــرة 
بالذكر التي حققها تعاون شرطة دولتين أو أكثر العملية الدولية المســماة �الطريـق الأسـباني�. 
وقد بدأت هذه العملية في شـباط/فـبراير عـام ٢٠٠٠، بمبـادرة مـن ضبـاط الشـرطة الجنائيـة في 
مكتب لاتفيا التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس شـرطة دوغـافبيلز، وذلـك بغـرض 
تحديد وتصفية جماعـة دوليـة منظمـة، تتعـامل في إرسـال النسـاء مـن لاتفيـا إلى ألمانيـا لأغـراض 
البغـاء ثم إلى أسـبانيا. وقـد اشـتركت في العمليـة مكـاتب المنظمـة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة في 
ليتوانيا، وألمانيا، وأسبانيا ووكالات إنفاذ القانون في مناطق كل منها في هذه البلدان. ونتيجـة 
للعملية، التي استمرت لأكثر من عـام واحـد، قـامت الشـرطة الجنائيـة لمحافظـة دوغـافبيلز برفـع 
دعوى جنائية ضد مواطن من لاتفيا لقيامـه بجلـب النسـاء لأغـراض البغـاء في الخـارج في حـين 
جرى احتجاز أربعة أشخاص في ألمانيا حيث استخدموا نسـاء أُرسـلن مـن لاتفيـا في العمـل في 

حانات تتجرد فيها النساء من الملابس أمام النظارة وفي أماكن أخرى للترفيه في ألمانيا. 
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 المادة ٧ 
اضطلعت لاتفيا بأنشطة ضرورية لمنع التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة.  - ٤٧

 
حق المرأة في أن تنتخب وأن تنتخب 

ليست هناك قيود على الحقوق الإنتخابية الإيجابيـة والسـلبية فيمـا يتعلـق بنـوع جنـس  - ٤٨
الشخص. ويكفل الدستور الحقوق الإنتخابيــة الإيجابيـة علـى الصعيـد الدسـتوري وينـص علـى 
أن مواطني لاتفيا الكاملي الأهلية الذين يبلغون يوم إجراء الانتخابات سن ١٨ عامـا يتمتعـون 
S)�، فـإن مواطـني لاتفيـا  aeima) بحق الانتخاب. وطبقا للقانون �المتعلـق بانتخابـات البرلمـان
الذين يبلغون يوم الانتخابات سن ١٨ عاما يتمتعون بحق الانتخاب، شريطة عـدم انطبـاق أي 
من القيود الواردة في المادة ٢ من القـانون المذكـور عليـهم. ولا يتمتـع الأشـخاص المذكـورون 
بعد بحق الانتخاب: الأفراد الذين يقضـون عقوبـام في السـجون؛ والأشـخاص المشـتبه فيـهم، 
ــــإجراء أمـــني؛  أو المتــهمون أو المدعــى عليــهم في قضيــة، إذا كــان قــد جــرى احتجــازهم ك

والأشخاص الذين جرى الإقرار بعدم أهليتهم وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. 
وبموجــب القــانون �المتعلــق بانتخابــات مجلــس المدينــة، والــس الإقليمــي ومجلـــس  - ٤٩
الأبروشـية المـــدني�، يتمتــع مواطنــو جمهوريــة لاتفيــا الذيــن يبلغــون ســن ١٨ عامــا في يــوم 
الانتخابات بالحق في انتخاب الس، شريطة ألا تنطبق عليهم القيـود الـواردة في المـادة ٦ مـن 
ـــى أن الأشــخاص الذيــن جــرى الإقــرار بعــدم  القـانون المذكـور. وينـص القـانون المذكـور عل
أهليتهم ووفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون لا يتمتعون بالحق في الإنتخابـات. وبـالمثل، 
فـإن الأفـراد الذيـــن يقضــون عقوبــام في الســجون، وكذلــك الأشــخاص المشــتبه فيــهم، أو 
المتـهمين أو المدعـى عليـهم رهـن المحاكمـة في قضيـة، إذا كـانوا محتجزيـن كـإجراء للسـلامة، لا 

يتمتعون بالحق في الاشتراك في الانتخابات. 
ـــات  S) أو الحكوم aeima) وعنـد اختيـار المـرأة لمكـان اشـتراكها في انتخابـات البرلمـان - ٥٠
المحلية، فإا لا تتقيد بأفراد أسرا من الذكور أو بمحل إقامتهم – ويتمتع الأشخاص بـالحق في 
اختيار مكان الإنتخابات على قدم المساواة، بصرف النظر عن نوع جنسـهم. وينـص القـانون 
�المتعلق بانتخابات البرلمـان (Saeima)� علـى أنـه في الانتخابـات البرلمانيـة يجـوز للشـخص أن 
يدلي بصوته في أي مركز اقتراع في البلد بأسره. وفي حالة الانتخابات المحلية، يجـوز للشـخص 
أن يـدلي بصوتـه حسـب تقديـره في إقليـم الحكومـة المحليـة الـــذي يكــون للشــخص فيــه إقامــة 
مسـجلة أو عقـار مسـجل وفقـا للإجـراءات الـتي ينـــص عليــها القــانون. أمــا الشــخص الــذي 
لا يكون له تسجيل لإقامة دائمة في يوم الانتخابات، فإنه يتمتع بحق الإدلاء بصوته في الإقليـم 

الإداري للحكومة المحلية الذي كان للشخص فيه آخر محل إقامة مسجل. 
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والحقـوق الانتخابيـة السـلبية مكفولـة للمـرأة علـى المسـتوى الدسـتوري، حيـث ينــص  - ٥١
الدسـتور علـى أن أي مواطـن في لاتفيـا، بلـغ سـن الرشـد وكـــان في اليــوم الأول للانتخابــات 
البرلمانية أكبر مـن ٢١ عامـا، يمكـن انتخابـه للبرلمـان. وأي مواطـن في لاتفيـا، بلـغ سـن الرشـد 
وكـان في يـوم الانتخابـات المحليـة قـد بلـغ سـن ٢١ عامـا، يمكـن انتخابـــه في الحكومــة المحليــة، 
شريطة أن يكون مسجلا في الإقليـم الإداري للحكومـة المحليـة المعنيـة بـدون انقطـاع طـوال الــ 
١٢ شهرا الأخيرة على الأقل السابقة ليوم الانتخابات، أو كـان قـد عمـل في الإقليـم المذكـور 
طوال الستة أشهر الأخيرة على الأقل السـابقة ليـوم الانتخابـات، أو إذا كـان الشـخص يمتلـك 
عقارا في الإقليم المذكور. والقيود الـواردة علـى الحقـوق الانتخابيـة السـلبية هـي ذاـا الـواردة 

على كلا الجنسين. 
ولا يمكن انتخاب الأشخاص المذكورين بعد للبرلمان: الأشخاص الذين جرى الإقـرار  - ٥٢
بعدم أهليتهم وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون؛ والأشـخاص الذيـن يقضـون عقوبـام 
في السجون؛ والأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكـام لارتكـام جرائـم عمديـة وهـي أيضـا 
جرائم في لاتفيا منذ لحظة دخول هذا القانون حيز النفاذ؛ الذين لم يحذف سجلهم الجنـائي أو 
يشطب، عدا الأشخاص الذين جرى رد اعتبارهم؛ والأشخاص الذين ارتكبـوا جنايـة وكـانوا 
في حالة نقص أهلية أو أصبحـوا مرضـى عقليـا بعـد ارتكـاب الجريمـة، ممـا حرمـهم مـن القـدرة 
على إدراك فعلهم أو تدبره، أو فُرض عليهم إجراء طـبي قسـري بـالنظر إلى الحالـة المرضيـة؛ أو 
أن تكون الحالة قد أغلقت بدون فرض إجراء قسري؛ والأشخاص المسـؤولين في دوائـر الأمـن 
أو كانوا مسؤولين في دوائر الأمن، أو دوائر الاستخبارات أو دوائر الاسـتخبارات المضـادة في 
اتحـاد الجمـهوريات الاشـتراكية السـوفياتية، أو جمهوريـة لاتفيـا الاشـتراكية الســـوفياتية أو بلــد 
أجنـبي؛ والأشـخاص الذيـن اشـــتركوا بعــد ١٣ كــانون الثــاني/ينــاير عــام ١٩٩١ في الحــزب 
الشـيوعي لاتحـاد الجمـــهوريات الاشــتراكية الســوفياتية (الحــزب الشــيوعي لجمهوريــة لاتفيــا 
الاشتراكية السوفياتية)، أو الجبهة الدولية لعمال لاتفيا، أو الس المتحد للجمعيـات العماليـة، 
أو منظمة قدامى المحاربين والعمال، أو لجنة الإنقـاذ العـام لعمـوم لاتفيـا أو لجاـا الإقليميـة؛ أو 
الأشخاص غير الملمين باللغة الرسمية على أعلى مستوى (الثـالث) مـن الكفـاءة. وتنطبـق نفـس 

القيود أيضا على انتخابات الأشخاص للحكومات المحلية. 
وينبغي التأكيد على أنه منذ عام ١٩٩٥ لم تسجل أية جريمة نصـت عليـها المـادة ٩٠  - ٥٣
من القانون الجنائي – التدخل في ممارسة حقوق الانتخاب والحق في الاشتراك في الاستفتاءات 

الشعبية – كانت المرأة فيها ضحية. 
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ــــرأة في  ووفقــا للبيانــات الــتي قدمتــها اللجنــة الانتخابيــة المركزيــة بشــأن اشــتراك الم - ٥٤
الانتخابات البرلمانية والانتخابـات المحليـة، تتسـم المـرأة بالنشـاط في ممارسـة حقوقـها الانتخابيـة 

السلبية (انظر الجدول). 
 

الرجال النساء  
المنتخبون المرشحون المنتخبات المرشحات  

الانتخابـــــات المحليـــــة في عــــــام 
 ١٩٧٧

 ٨٤٣ ٤
 (٪ ٤١)

٠٩٩ ٧ لا توجد بيانات
 (٪ ٥٩)

لا توجد بيانات 

انتخابات البرلمان السابع في عـام 
 ١٩٩٨

 ٢٨٨
 (٪ ٢٦,٦٤)

 ١٧
 (٪ ١٧)

 ٧٩٣
 (٪ ٧٣,٣٦)

 ٨٣
 (٪ ٨٣)

الانتخابـــــات المحليـــــة في عــــــام 
 ٢٠٠١

 ٩٣٣ ٥
 (٪ ٤٣,٧٥)

 ٧٨٤ ١
 (٪ ٤١,١٥)

 ٦٢٧ ٧
 (٪ ٥٦,٢٥)

 ٥٥١ ٢
 (٪ ٥٨,٨٥)

  
وجدير بالذكر أنه بالمقارنة بعدد النساء المنتخبات للبرلمان الخامس والبرلمان السـادس،  - ٥٥
ازداد عـدد النسـاء المنتخبـات للبرلمـان السـابع – جـــرى انتخــاب ١٥ ســيدة للبرلمــان الخــامس 
وكذلك للبرلمان السـادس. ونتيجـة للتغيـيرات الـتي جـرت في هيئـة النـواب في تمـوز/يوليـه عـام 
٢٠٠١، كان خمس، أو عشرين من نواب البرلمان السـابع مـن النسـاء. ويظـهر موجـز لنتـائج 
الانتخابات المحلية أنه كلما كانت الحكومة المحلية صغيرة، ارتفعت نسبة النساء مقـابل مجمـوع 
عـدد النـواب. وتـــرى الرابطــة اللاتفيــة للمســاواة بــين الجنســين أن عــدد النســاء المرشــحات 
للانتخابـات البرلمانيـة إذا قُـورن بعـدد النسـاء المرشـحات للانتخابـات المحليـة يبــين أن القوالــب 
ـــدم المســاواة في السياســة لا تــزال قائمــة بــين  النمطيـة المتعلقـة باشـتراك كـلا الجنسـين علـى ق
الأحزاب السياسية. وفي البرلمان السادس، طُرح اقتراح بألا تزيد نسـبة المرشـحين مـن الذكـور 
عن ٧٥ في المائة وألا تقل نسبة المرشحات من الإنـاث عـن ٢٥ في المائـة، في قوائـم المرشـحين 

للانتخابات البرلمانية. ولم يقبل هذا الاقتراح في البرلمان. 
والنسـاء المنتخبـات للبرلمـــان يشــاركن بنشــاط في أعمــال لجــان البرلمــان أيضــا. وقــد  - ٥٦
ترأسـت سـيدات اللجـان التاليـة في البرلمـان السـابع – اللجنـــة المعنيــة بالتفويضــات والطلبــات، 
واللجنة المعنية بتنفيذ قـانون الجنسـية، واللجنـة المعنيـة بالشـؤون الاجتماعيـة والعماليـة (كـانت 
اللجنـة المعنيـــة بالميزانيــة والماليــة ترأســها أيضــا ســيدة إلى أن انتخبــت لــس مدينــة ريغــا في 
آذار/مارس عام ٢٠٠١)؛ وشغلت سيدات منصب نائبة رئيس اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان 
والشؤون العامة، واللجنـة المعنيـة بالشـؤون الأوروبيـة، واللجنـة المعنيـة بتنفيـذ قـانون الجنسـية، 
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ـــة. وفضــلا عــن ذلــك،  واللجنـة المعنيـة بالاقتصـاد القومـي والتنميـة الزراعيـة والبيئيـة والإقليمي
كانت النساء زعيمات لثلاثة من الأحزاب السبعة في البرلمان السابع. 

 
 حقوق المرأة في الاشتراك في رسم سياسة الدولة وشغل المناصب العامة 

ـــرأة في رســم السياســة الوطنيــة  لا يفـرض التشـريع اللاتفـي أيـة قيـود علـى اشـتراك الم - ٥٧
وشـغل المنـاصب العامـة وكذلـــك أداء جميــع الوظــائف العامــة علــى جميــع مســتويات الإدارة 

العامة. 
ومنذ آب/أغسطس عام ١٩٩٩، فإن أعلى مناصب البلـد – أي رئيـس الجمهوريـة -  - ٥٨
تشغله سيدة وهي تشغل في نفس الوقت أيضا منصب القــائد العـام للقـوات المسـلحة الوطنيـة. 
وجدير بالذكر أنه، وفقا للاحصاءات، كانت فيرا فيكي – فرايبرغا أكثر السياسـيين شـعبية في 

البلد منذ انتخاا. 
والمرأة ممثلة أيضا في الهيئة الرئيسـية للسـلطة التنفيذيـة في لاتفيـا – مجلـس الـوزراء. وفي  - ٥٩
أول حكومتين بعد استعادة الاستقلال، لم تكن المرأة ممثلـة علـى الإطـلاق، أمـا في الحكومـات 

اللاحقة فقد شغلت المرأة عددا مختلفا من المناصب (انظر الجدول). 
 

 

ـــــــــوزراء في  عــــــــدد ال
ــــهم  الحكومـــة (بمـــن في
ــــــة ووزراء  وزراء الدول

المهام الخاصة) 
الســــيدات 

المناصب التي شغلتها سيدات منهم 
مجلس الوزراء برئاسة ي. غودمانس 

 (١٩٩٠/٥/٧-١٩٩٣/٨/٣)
- صفر ٣٠ 

مجلس الوزراء برئاسة ف. بيركافز 
 (١٩٩٣/٨/٣-١٩٩٤/٩/١٩)

- صفر ٢٧ 

مجلس الوزراء برئاسة م. غيليس 
 (١٩٩٤/٩/١٩-١٩٩٥/١٢/٢١)

وزيـــــــرة الماليـــــــــة – ي. ســــــــاميتي ٤ ٢٩ 
 ،(١٩٩٥/٥/٢٦-١٩٩٥/١٢/٢١)
– ف. أ.  وزيــرة اصلاحــات الدولــــة 

تيرودا،  
وزيـرة الدولـة لشـــؤون الاحتياطيــات 
الخارجيــــــــــــــة – ي. ســــــــــــــــاميتي 
 (١٩٩٤/٩/١٩-١٩٩٥/١٢/٢١)

 – وزيرة الدولة للإيـرادات الحكوميـة 
أ. بوتشا 
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ـــــــــوزراء في  عــــــــدد ال
ــــهم  الحكومـــة (بمـــن في
ــــــة ووزراء  وزراء الدول

المهام الخاصة) 
الســــيدات 

المناصب التي شغلتها سيدات منهم 
مجلــس الــوزراء برئاســة أ. شــــكيلي 
 (١٩٩٥/١٢/٢١-١٩٩٧/٢/١٣)

وزيـرة الدولـة لسياســـة الاســتثمارات ٢ ٢٨ 
والائتمان – س. يغيري، 

 – وزيرة الدولة للايـرادات الحكوميـة 
أ. بوتشا 

مجلــس الــوزراء برئاســة أ. شــــكيلي 
 (١٩٩٧/٢/١٣-١٩٩٧/٨/٧)

 ١ ١٨ – وزيرة الدولة للإيـرادات الحكوميـة 
أ. بوتشا 

مجلس الوزراء برئاسة غ. كراسـتس 
 (١٩٩٧/٨/٧-١٩٩٨/١١/٢٦)

وزيرة الثقافة – ر. أومبليا، ٢ ١٧ 
 – وزيرة الدولة للإيـرادات الحكوميـة 

أ. بوتشا 
مجلـــــــس الـــــــوزراء برئاســــــــة ف. 
 – كريســــــــتوبانز (١٩٩٨/١١/٢٦ 

 (١٩٩٩/٧/١٦

وزيرة الاقتصاد – ي. أودر، ٦ ٢١ 
وزيرة الثقافة – ك. بيترسون، 
وزيرة العدل – ي. لابوكا، 

 – وزيرة الدولة للايـرادات الحكوميـة 
أ. بوتشا، 

وزيرة الدولة للبيئة، ي. فيديري، 
وزيرة الدولة للتعليـم العـالي والعلـوم، 

ت. كوكي 
مجلــس الــوزراء برئاســة أ. شــــكيلي 

 (١٩٩٩/٧/١٦-٢٠٠٠/٥/٥)
وزيرة التعليم والعلوم، س. غولدي، ٢ ١٤ 

وزيرة الثقافة، ك. بيترسون 
مجلــس الــوزراء برئاســة أ. بـــيرزنس 

 (٢٠٠٠/٥/٥-٢٠٠٢/١١/٧)
وزيرة الثقافة، ك. بيترسون، ٢ ١٤ 

وزيرة العدل، ي. لابوكا 

 
ـــاصب الخدمــة المدنيــة في البلــد.  ولا توجـد قيـود مفروضـة علـى المـرأة فيمـا يتعلـق بمن - ٦٠
وطبقا للمادة ٧ من القانون �المتعلق بالخدمة المدنية للدولة�، فـإن الشـخص الـذي يرغـب في 

أن يصبح موظفا مدنيا، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية: 
يجب أن يكون الشخص من مواطني جمهورية لاتفيا؛  (١)

يجب أن يجيد اللغة اللاتفية إجادة تامة؛  (٢)
يجب أن يكون حاصلا على أعلى تعليم؛  (٣)

لم يبلغ بعد سن التقاعد الذي نص عليه القانون؛  (٤)
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لم تصـدر ضـده أحكـام في جنايـــة عمديــة، أو رُد إليــه اعتبــاره أو أن يكــون  (٥)
سجله الجنائي قد حذف أو شطب؛ 

لم يفصـل مـن منصـب موظـف مـــدني بعــد صــدور حكــم قضــائي في قضيــة  (٦)
جنائية؛ 

لم يجر الإقرار بعدم أهلية الشخص وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون؛  (٧)
ألا يكــــون، ولم يكــــن، موظفــــا مســــؤولا في دوائــــر الأمــــن، أو دوائــــــر  (٨)
الاســـتخبارات أو دوائـــر الاســـتخبارات المضـــــادة في اتحــــاد الجمــــهوريات 
الاشــتراكية الســوفياتية، أو جمهوريــة لاتفيــا الاشــتراكية الســوفياتية أو بلـــد 

أجنبي؛ 
ألا يكــون، ولم يكــن، عضــوا في منظمــات تحظرهـــا القوانـــين أو الأحكـــام  (٩)

القضائية؛ 
ألا يكون من أقارب مدير المؤسسة أو الرئيس المباشر (الشخص المـتزوج مـن  (١٠)
موظـف مـدني، الـذي يكـون صـهرا أو قريبـا مـن الدرجـــة الأولى فضــلا عــن 
الأخـوة والأخـوات). ويجـوز لـس الـوزراء أن يضـع اسـتثناءات في الحــالات 
التي يتعذر فيها على المؤسسـات المعنيـة أن تكفـل أداء وظائفـها علـى أي نحـو 

آخر. 
ومع أنه لم تفرض قيود قانونية أو سياسية فيمـا يتعلـق بنـوع الجنـس، فـإن تمثيـل المـرأة  - ٦١
حاليـا بالمقارنـة بتمثيـل الرجـل لا يتسـم بالتناسـب سـواء علـى صعيـد المؤسسـات التشــريعية أو 

الوكالات التنفيذية. 
ويقدم الجدول التالي موجزا للبيانات الاحصائية فيما يتعلق بتوظيـف الرجـال والنسـاء  - ٦٢
ليـس في الوكـالات العامـة فحسـب، بـل أيضـا في جميـع مجـالات الاقتصــاد الوطــني، والتجــارة 

والصناعة والخدمات (بآلاف الأشخاص). 
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النساء الرجال  
  ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥

ـــع أنــواع  المسـتخدمون في جمي
٥٣٤,٠٥٢٠,٠٥٢٧,٠٥٣٧,٠٥٣٥,١٥٣٣,٥٥١١,٣٤٩٧,٠٥٠٩,٠٥٠٥,٩٥٠٢,٧٥٠٤,٤الأنشطة 

             

١١٨,٠١١٤,٠١١٥,٠١١٢,٠١٠٧,٢٩٤,٩٦٩,٥٦٦,٩٧٠,٩٦٥,٦٦٤,١٥٧,٧الزراعة، والقنص والحراجة 
١٠٥,٠١٠١,٠١٠٢,٠٩٩,٩٩٤,٠٨١,٤٦٧,٨٦٥,٢٦٩,٢٦٣,٩٦٢,٤٥٥,٣الزراعة والقنص 

١٢,٨١٢,٧١٢,٩١٢,٧١٣,٢١٣,٥١,٧١,٧١,٧١,٧١,٧٢,٤الحراجة 
٤,٥٤,٤٤,٨٤,٨٤,٥٤,٦٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧٠,٧١,٧صيد الأسماك 

– اموع  ١١٨,٠١١١,٠١١٤,٠١٠٧,٠١٠٥,٨١٠٧,٩٩٥,٤٩٠,٧٩٤,٣٨٥,١٧٨,٨٨٠,٠الصناعة 
٢,٢٢,٢١,٧١,٣١,٥١,٥٠,٩٠,٩٠,٦٠,٤٠,٥٠,٥صناعة التعدين والمحاجر 

١٠٢,٠٩٤,٦٩٧,٩٩٢,٠٩١,٠٩٣,٦٩٠,٧٨٥,٣٨٩,٠٧٩,٧٧٣,٢٧٤,٤الصناعة التحضيرية 
الامـــــــــــدادات بــــــــــــالقوى 

١٣,٤١٤,٤١٥,٣١٤,٠١٣,٣١٢,٨٣,٨٤,٥٤,٧٥,٠٥,١٥,١الكهربائية، والغاز والمياه 
٤٨,١٤٩,٠٥٢,٢٥٤,٤٥٤,٩٥٦,١٨,٣٨,٥٨,٣٩,٠٨,٩٩,١التشييد 

ــــــة والتجزئـــــة؛  البيــــع بالجمل
وإصــــــــــلاح الســــــــــــيارات 
ـــــــــة،  والدراجــــــــات البخاري
والأواني لأغـراض الاســـتخدام 
الفـردي والأجـــهزة والمعــدات 

٥٦,٩٥١,٢٥٧,٩٦٨,٢٦٩,٧٧٣,٩٨٩,٧٨٥,٢٩٤,٠١٠٠,٣١٠٠,٢١٠٠,٠المترلية 
٥,٨٥,٢٥,٣٤,٨٥,٤٥,٧١٧,٢١٥,٣١٥,٦١٧,٦١٨,٥١٩,٩الفنادق والمطاعم 

النقـــــــــــــل، والتخزيــــــــــــــن 
٦٠,٧٥٩,٤٥٩,٢٥٩,٦٥٨,١٥٦,٣٣١,٣٣٠,٦٢٩,٨٣٠,٤٣٠,١٢٩,١والاتصالات 

٤,٨٥,٠٥,١٥,٦٥,١٥,٤٩,١٩,٧١٠,٠٩,٧١٠,٤١١,٠الوساطة المالية 
ـــــــارات،  المعــــــاملات في العق
والتأجـير والأنشـــطة التجاريــة 

٢٧,٦٢٢,٦٢١,٦٢٦,٨٣١,٠٣٢,٣٢٢,٦١٨,٥١٦,٥٢٠,٣٢١,٧٢٤,٧الأخرى 
الإدارة العامــــــة والدفــــــــاع؛ 
٣٣,٦٣٥,٩٣٦,٩٣٧,٣٣٥,٨٣٥,٩٢٣,٥٢٥,١٢٦,٢٢٦,٣٢٨,١٢٧,٦والتأمين الاجتماعي الإلزامي 

١٨,٩١٨,٩١٨,١١٩,٢١٩,٠١٨,٧٧١,٦٧١,٣٧٣,٠٧٠,٧٧٠,٠٦٨,٧التعليم 
١٠,٧١٠,٣١٠,٠١٠,٢١٠,١٨,٣٥٤,١٥١,٨٥١,٠٥١,٥٥١,١٥٠,٧الرعاية الصحية والاجتماعية 
المرافق والخدمات الاجتماعيـة 

٢٥,٧٣٢,٦٢٦,١٢٦,٣٢٨,٥٣٣,٥١٨,٣٢٣,٤١٨,٧١٨,٧٢٠,١٢٤,٢والفردية الأخرى 
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أما على صعيد مؤسسات صنع القرار، فإن قوة التأثير التي تحددها إلى حد كبير خـبرة  - ٦٣
ـــة،  المـرأة، وشـعورها بالحيـاة وتقديرهـا للحيـاة الاجتماعيـة، ليسـت متوازنـة مـن الناحيـة العملي
وليست هناك أسباب تدعو إلى الاعتقـاد بـأن القـرارات الـتي تتخـذ علـى الصعيـد الوطـني تمثـل 
الآراء بجميع أنواعها. وفي هـذا الصـدد، فـإن المنظمـات غـير الحكوميـة في لاتفيـا، الـتي ترأسـها 

نساء، في سبيلها إلى أن تصبح أكثر نشاطا. 
ويبين الجدول التالي نسبة النساء في شرطة الدولة (في لاتفيـا علـى وجـه الإجمـال، وفي  - ٦٤
ريغا وفي مجالس الشرطة الإقليمية) خلال الفـترة مـن ١٩٩٥ حـتى ١ كـانون الثـاني/ينـاير عـام 

 .٢٠٠٢
 

  (٪) ٢٠٠١ (٪) ٢٠٠٠ (٪) ١٩٩٩ (٪) ١٩٩٨ (٪) ١٩٩٧ (٪) ١٩٩٦ (٪) ١٩٩٥
١٩,٢ ١٩,١ ١٨,٢ ١٨,١ ١٦,٥ ١٤,٢ ١٣,٧ لاتفيا 
٢٦,٢ ٢٤,٩ ٢٤,٢ ٢٢,٩ ٢٣,٣ ٢٢,٣ ٢٠,٦ ريغا 

١٥,٤ ١٥,٥ ١٤,٥ ١٤,٥ ١٤,٧ ١٤,٧ ١١,٤ المناطق 

 
ـــى أســاس تقســيم هــؤلاء الأفــراد إلى  ويمنـح أفـراد الشـرطة رتـب خدمـة خاصـة، عل - ٦٥

مجموعتين، رقباء وضباط. ويبين الجدول نسبة النساء في كل مجموعة. 
 

   (٪) ٢٠٠١ (٪) ٢٠٠٠ (٪) ١٩٩٩ (٪) ١٩٩٨ (٪) ١٩٩٧
٢٥ ٢٦,٥ ٢٥ ٢٦,٥ ٢٣,٥ ضباط  ١٣,٥ ١١,٧ ١١,٤ ٩,٨ ٩,٦ رقباء لاتفيا 
٢٨,٨ ٣١,٧ ٣٠,٣ ٣٥,٢ ٣٥ ضباط  ٢٣,٧ ١٨,٢ ١٨,٢ ١٠,٦ ١١,٦ رقباء ريغا 

 
حق المرأة في المشاركة في أعمال المنظمات غير الحكومية 

ليسـت هنـاك قيـود واردة علـى مشـاركة المـرأة في أنشـطة المنظمـــات غــير الحكوميــة.  - ٦٦
وينـص القـانون �المتعلـق بالمنظمـات غـير الحكوميـة والمنظمـات المرتبطـة ـا� علـــى أنــه يجــوز 
للشـخص البـالغ مـن العمـر ١٦ عامـا أن يكـون عضـوا في منظمـة غـير حكوميـة ويتمتـع جميــع 

أعضاء المنظمات غير الحكومية بحقوق متساوية. 
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المادة ٨ 
ـــدولي  إن الحقــوق غــير المقيــدة الــتي تتمتــع ــا المــرأة لتمثيــل البلــد علــى الصعيــد ال - ٦٧
وللمشـاركة في أعمـال المنظمـات الدوليـة تنشـأ مـن حقيقـة عـدم وجـود قيـود مفروضـــة علــى 
ـــى  مشـاركة المـرأة في الحيـاة السياسـية في البلـد. والصكـوك القانونيـة الـتي تنظـم تمثيـل البلـد عل

الصعيد الدولي لا تنص على أية قيود فيما يتعلق بنوع جنس الشخص الممثل للبلد. 
وحاليا، تقوم بتمثيل لاتفيا دوليا على الصعيد الرئاسي السيدة فـيرا فـايكي – فرايبرغـا  - ٦٨

– رئيسة الدولة، فضلا عن وزيرتي الثقافة والعدل في إطار اختصاصات كل منهما. 
ـــي�، يجــوز لأي مواطــن في  وعمـلا بالقـانون �المتعلـق بالسـلك الدبلوماسـي والقنصل - ٦٩
لاتفيا يشغل منصب موظـف مـدني في المكتـب الرئيسـي لـوزارة الخارجيـة أو مكـاتب الممثلـين 

الدبلوماسيين والقنصليين في الخارج، أن يخدم في السلك الدبلوماسي للاتفيا.  
ـــيرا نســبيا مــن النســاء يخــدم في  وبالاضافـة إلى ذلـك، تجـدر الإشـارة إلى أن عـددا كب - ٧٠
السلك الدبلوماسي للاتفيا، ويمثلن لاتفيا بوصفهن سـفيرات وكذلـك دبلوماسـيات أخريـات. 
وفي عـام ٢٠٠١، بلغـت نسـبة النسـاء العـاملات في جـــهاز وزارة الخارجيــة ٦١,١ في المائــة، 
ومن بين مجموع عدد المسؤولين العاملين في تمثيل البلد في الخارج، كانت نسبة النسـاء ٥٢,٤ 
في المائة. وتضطلع خمس سفيرات بتمثيل جمهورية لاتفيا على مستوى السفراء (السـفيرة لـدى 
النمسا، وليختنشتاين، وسلوفاكيا، وسلوفينيا وهنغاريا، والسفيرة لدى فرنسا، والسفيرة لـدى 
كرواتيا والجمهورية التشيكية، والسفيرة لدى أسبانيا والسـفيرة لـدى ليتوانيـا) ويشـكلن نسـبة 
ـــك، توجــد للاتفيــا حاليــا  ١٣,٧ في المائـة مـن مجمـوع عـدد سـفراء لاتفيـا. وبالاضافـة إلى ذل
ممثلات لدى اليونسكو وقائمة بالأعمال دائمـة لـدى منظمـة التجـارة العالميـة. وتجـدر الإشـارة 
ـــاون الهــام للاتفيــا ومــن ثم  إلى أن البلـدان والمنظمـات الدوليـة المذكـورة أعـلاه شـركاء في التع
ـــة علــى  يشـكل تمثيـل البلـد خطـوة هامـة إلى الأمـام نحـو زيـادة قـدرة المـرأة علـى تمثيـل الحكوم

الصعيد الدولي. 
ويحصل الممثلون الدبلوماسيون للاتفيـا، الذيـن يخدمـون بالخـارج، علـى اسـتحقاقات،  - ٧١
توفـر لهـم إمكانيـة الوصـول إلى بلـد الإقامـة والعيـش فيـه مـع أسـرهم، وكذلـــك تدفــع رســوم 
التعليم لأطفال الدبلوماسيين أثناء التحاقـهم بـالمدارس الشـاملة ووجودهـم في رعايـة والديـهم. 
ويتوقــف دفــع هــذه التعويضــات والاســتحقاقات علــى مكــان خدمــة الدبلوماســي، ورتبتـــه 

ومنصبه، ولا يتأثر بأي حال بنوع الجنس. 
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المادة ٩ 
إن مسـألة اكتسـاب الشــخص، ومنحــه وحرمانــه مــن المواطنــة (الجنســية) في لاتفيــا  - ٧٢
ينظمها قانون المواطنـة المـؤرخ ١١ آب/أغسـطس عـام ١٩٩٤، الـذي جـرت صياغتـه في عـام 
ــــع توصيـــات  ١٩٩٨، مــع الأخــذ في الاعتبــار قواعــد القــانون الــدولي، وجــرت مواءمتــه م

المؤسسات الأوروبية.  
وينص قانون المواطنـة في لاتفيـا علـى أن اكتسـاب المواطنـة، وتغييرهـا والاحتفـاظ ـا  - ٧٣
هي دليل على حرية إرادة كل فرد. وبصرف النظر عن الجنسية ونوع الجنـس، فـإن الشـخص 
أهـل للمواطنـة اللاتفيـة إذا اسـتطاع اثبـات انتسـابه إلى المواطنـة اللاتفيـة وفقـا للإجـراءات الــتي 
نص عليها القانون. وعند التنـازل عـن المواطنـة اللاتفيـة، يتمتـع الشـخص بحـق تغيـير المواطنـة، 
بصـرف النظـر عـن نـوع جنسـه. وينـص قـانون المواطنـة علـى الطـــرق التاليــة للحصــول علــى 

المواطنة: التجنس، والاعتراف بالمواطنة، وتسجيل حالة المواطن وتجديد المواطنة. 
ويجـوز لأي شـخص بلـغ سـن ١٥ عامـا أن يقـدم طلبـا للحصـول علـى المواطنـــة، مــع  - ٧٤

مراعاة الشروط التالية: 
أن يكون مقدم الطلب قد قضى في محـل الإقامـة الدائـم في لاتفيـا مـدة خمـس  (أ)

سنوات على الأقل، في يوم تقديم طلب التجنس؛ 
أن يتكلم مقدم الطلــب اللغـة اللاتفيـة، وأن يكـون ملمـا بالأحكـام الأساسـية  (ب)
لدسـتور جمهوريـة لاتفيـا، ونـص النشـيد الوطـني وتـاريخ لاتفيـا (يجـب أن يجتـاز مقـــدم طلــب 

الحصول على المواطنة الاختبار ذا الصلة)؛ 
أن يكون لمقدم الطلب أو الوصي عليه مصدر دخل قانوني؛  (ج)

ألا يكـون مقـــدم الطلــب خاضعــا لقيــود التجنــس – لا يجــوز منــح المواطنــة  (د)
اللاتفيـة للأشـخاص الذيـن قـاموا، باسـتخدام أسـاليب غـــير دســتورية، بأفعــال ضــد اســتقلال 
جمهوريـة لاتفيـا، أو البنيـة البرلمانيـة الديمقراطيـة للدولـة أو سـلطة الدولـة القائمـة في لاتفيـــا، إذا 
كان ذلك قد ثبت بحكم صادر من محكمة؛ أو قـاموا، بعـد ٤ أيـار/مـايو عـام ١٩٩٠ بـترويج 
الأفكار الفاشستية، أو المغالية في الوطنية، أو القومية – الاشتراكية، أو الشيوعية أو غيرهـا مـن 
الأفكـار الديكتاتوريـة أو حرضـوا علـى الكراهيـة الإثنيـة أو العرقيـة أو بـث الشـقاق، إذا كـــان 
ذلك قد ثبت بحكم صادر من محكمة؛ أو كانوا مسـؤولين أصحـاب سـلطة حكوميـة في دولـة 
أجنبية، أو في إدارا أو مؤسسات إنفاذ القانون فيها؛ أو خدموا في القـوات المسـلحة لإحـدى 
ـــها؛ أو  الـدول الأجنبيـة، أو قواـا المسـلحة الداخليـة، أو دوائـر الأمـن أو الشـرطة (المليشـيا) في
قاموا، بعد ١٧ حزيران/يونيه عـام ١٩٤٠، باختيـار جمهوريـة لاتفيـا بوصفـها موطـن إقامتـهم 
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بعد التسريح مباشرة من القوات المسلحة لاتحاد الجمهوريات الاشـتراكية السـوفياتية (روسـيا) 
أو القوات المسلحة الداخليـة لاتحـاد الجمـهوريات الاشـتراكية السـوفياتية (روسـيا)، والذيـن لم 
يكونـوا يقيمـون في لاتفيـا بصفـة دائمـة، يـوم تجنيدهـم أو تطوعــهم في الخدمــة العســكرية؛ أو 
كانوا موظفين، أو مخبرين، أو عملاء لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السـوفياتية أو مـن رجـال 
الأمن الداخلي فيه (جمهورية لاتفيا الاشــتراكية السـوفياتية)، أو لجنـة أمـن الدولـة، أو في دائـرة 
الأمـن، أو دائـرة الاسـتخبارات أو دائـرة خاصـة أخـرى في أي دولـة أجنبيـة أخـــرى، إذا ثبــت 
ذلـك وفقـا للإجـراءات الـتي نـص عليـها القـانون؛ أو عوقبـوا في لاتفيـا أو في أي دولـة أخـــرى 
لارتكاب جرم يعتبر أيضا جريمة في لاتفيا وقت دخول قانون المواطنة حـيز النفـاذ؛ أو عملـوا، 
بعـد ١٣ كـانون الثـاني/ينـاير عـام ١٩٩١، ضـد جمهوريـة لاتفيـا في الحـزب الشـيوعي للاتحــاد 
ــــة العماليـــة لجمهوريـــة لاتفيـــا  الســوفياتي (الحــزب الشــيوعي اللاتفــي)، أو في الجبهــة الدولي
الاشـتراكية الســـوفياتية، أو الــس المتحــد للتعاونيــات العماليــة، أو منظمــة قدامــى المحــاربين 

والعمال، أو لجنة عموم لاتفيا لإنقاذ اتمع أو لجاا الإقليمية أو اتحاد الشيوعيين في لاتفيا. 
وفي حالـة منـح شـخص راشـد المواطنـة اللاتفيـة بـالتجنس فـــإن أي طفــل قــاصر لهــذا  - ٧٥
الشخص دون سن ١٥ عاما ويقيم بصفة دائمة في لاتفيا يكتسـب تلقائيـا المواطنـة اللاتفيـة في 

نفس الوقت. 
والطفل/الطفلة الذي يولد في لاتفيا بعد ٢١ آب/أغسـطس عـام ١٩٩١ يعـترف بأنـه  - ٧٦

مواطن لاتفي، شريطة ما يلي: 
أن تكون لاتفيا موطن إقامته/إقامتها الدائم؛  (أ)

ألا يكون/تكون قـد سـجن في لاتفيـا أو أي بلـد آخـر لمـدة تربـو علـى خمـس  (ب)
سنوات بسبب ارتكاب جريمة؛ 

ألا يكون/تكون شخصا عديم الجنسية أو غير مواطن.  (ج)
وعمـلا بالمـادة ٢ مـــن قــانون المواطنــة، فــإن المواطنــين اللاتفيــين (الأشــخاص الذيــن  - ٧٧

يكتسبون مركز المواطن اللاتفي بالتسجيل) هم: 
الأشخاص، الذين كانوا مواطنين لاتفيين في ١٧ حزيران/يونيه عـام ١٩٤٠،  (أ)
وخلَفهم الذين سجلوا وفقـا للإجـراءات المنصـوص عليـها في القـانون، عـدا الأشـخاص الذيـن 

اكتسبوا مواطنة (جنسية) دولة أخرى بعد ٤ أيار/مايو عام ١٩٩٠؛ 
اللاتفيـون والليفيـون الذيـن تكـون لاتفيـا موطـن إقامتـهم الدائـم ولا يحملـــون  (ب)

مواطنة (جنسية)؛ 
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النساء اللائي تكون لاتفيا موطن إقامتـهمن الدائـم، واللائـي كـن قـد فقـدن،  (ج)
وفقا للبند ٧ من �القانون المتعلق بالجنسية� لجمهورية لاتفيـا المـؤرخ ٢٣ آب/أغسـطس عـام 
١٩١٩، مواطنتـهن اللاتفيـة (جنسـيتهن) وخلَفـهن، في حالـة تسـجيل هـؤلاء الأشـخاص وفقــا 
للإجراءات المنصوص عليها في القانون، عدا الأشخاص الذين اكتسبوا مواطنة (جنسـية) دولـة 

أخرى بعد ٤ أيار/مايو عام ١٩٩٠؛ 
الأشـخاص الذيـن تكـون لاتفيـا موطـن إقامتـهم الدائـم وقـــد أكملــوا برنامجــا  (د)
تعليميا كاملا في مدرسة للتعليم العام تكون فيها اللغة اللاتفية لغـة التعليـم أو في مدرسـة ذات 
شـقين للتعليـم العـالي، في الشـق اللاتفـــي، حيــث حصلــوا علــى التعليــم الأولى أو الثــانوي في 
مدرسة من هـذا القبيـل، شـريطة عـدم حملـهم لمواطنـة بلـد آخـر. وفي حالـة تسـجيل الشـخص 
الراشد مركز المواطن وفقا لهذه الأحكـام، تمنـح المواطنـة أيضـا لأطفالـه القصـر دون سـن ١٥ 

عاما المقيمين في لاتفيا بصفة دائمة؛ 
الأطفال الموجودون في إقليم لاتفيا ولا يعرف آباؤهم؛  (هـ)

الأطفال الذين فقدوا والديهم ويقيمون في لاتفيـا في دار للأطفـال أو مدرسـة  (و)
داخلية خاصة؛ 

الأطفال المولودون لأبوين كانا مواطنين لاتفيين وقت ولادة هؤلاء الأطفال،  (ز)
بصرف النظر عن مكان ولادة هؤلاء الأطفال. 

وتنص المادة ٢٥ من قانون المواطنة على أنه يجوز للأشـخاص الذيـن فقـدوا مواطنتـهم  - ٧٨
اللاتفيـة نتيجـة اختيـار قـام بـه والداهـم أو متبنوهـم، أو خطـــأ قــانوني أو ســحب غــير قــانوني 

للمواطنة، أن يستعيدوا المواطنة اللاتفية. 
وطبقا للإحصاءات التي قدمها مجلس التجنس، تظهر المـرأة نشـاطا اجتماعيـا أعلـى في  - ٧٩
عملية التجنس، يستند إلى حرية إرادة الفرد واختياره، وبحلول ٣١ تشرين الأول/أكتوبـر عـام 
٢٠٠١، كان مجلس التجنس قد تلقـى ٨٤٣ ٤٨ طلبـا لمنـح مواطنـة الجمهوريـة اللاتفيـة منـها 

٤٨٠ ٣٠ طلبا أو ٦٨,٨ في المائة من مجموع عدد الطلبات كانت مقدمة من نساء. 
وبموجـب قـانون المواطنـة، يجـوز أن تمنـح أيضـا مواطنـة لاتفيـا لجـــدارة خاصــة لصــالح  - ٨٠
لاتفيـا، ويتخـذ نـواب البرلمـان هـذا القـرار علـى أسـاس الطلـب المقـدم مـن الشـخص المذكــور. 
وكنسبة مئوية، زاد عدد الرجال عن عدد النسـاء الذيـن منحـوا المواطنـة اللاتفيـة بموجـب هـذا 
الإجـراء وهـــذا يتعلــق بحقيقــة أن اتمــع يــولي تقديــرا أعلــى للسياســيين، ورجــال الأعمــال 



2803-42249

CEDAW/C/LVA/1-3

والرياضيين، أي المهن التي يهيمن عليها الرجال في الوقت الحـاضر. بيـد أنـه تجـدر الإشـارة إلى 
أن كل مرشح للحصول على المواطنة بسبب جدارة خاصة، يقيم على أساس فردي. 

وفيمـا يتعلـق بـزواج المواطـن اللاتفـي (المواطنـة اللاتفيـة) مـن أجنـــبي (أجنبيــة)، ينــص  - ٨١
قانون المواطنة على أن عقد الزواج بأجنبي أو شخص عديم الجنسية، وأيضا حل ذلـك الـزواج 
لا يترتب عليه تغيير المواطنة لمواطني لاتفيا. وبالمثل، في حالة اكتساب أحـد الزوجـين أو فقـده 

لمواطنة لاتفيا، فإن مواطنة الزوج الآخر لا تتغير. 
ولا ينص قانون المواطنة على أية قيود تمييزية فيما يتعلق بالمرأة في علاقاـا بـالرجل في  - ٨٢
حالة تحديد مواطنة طفلهما. وتنص المادة ٣ من قانون المواطنة على أنـه إذا كـان أحـد والـدي 
الطفـل مواطنـا لاتفيـا عنـد ولادة الطفـل، في حـين كـان الآخـر أجنبيـا، يكـون الطفـــل مواطنــا 
لاتفيا، إذا كان الطفل قد وُلد في لاتفيا، أما إذا كان الطفل قد وُلد خـارج لاتفيـا، إذا كـانت 
لاتفيا وقت ولادة الطفل موطن الإقامة الدائم لوالديه أو أحد والديـه الـذي يقيـم الطفـل معـه. 
وفي الحـالات المذكـورة أعـلاه، يجـوز للوالديـن أيضـا بالاتفـاق المتبـادل، اختيـــار مواطنــة البلــد 

الآخر (وليست لاتفيا) لطفلهما. 
وإذا كـان أحـد الوالديـن، وقـت ولادة الطفـل، مواطنـــا لاتفيــا في حــين كــان الآخــر  - ٨٣
أجنبيـا وكـان موطـن الإقامـة الدائـم لكليـهما خـارج لاتفيـا، يحـــدد الوالــدان مواطنــة طفلــهما 
بالاتفاق المتبادل. وكذلك، إذا كـان أحـد الوالديـن مواطنـا لاتفيـا في حـين كـان الآخـر عـديم 
الجنسية أو غير معروف الجنسية، عند ولادة الطفل، يكون الطفل مواطنا لاتفيا بصـرف النظـر 

عن محل ميلاده. 
 

المادة ١٠ 
حق المرأة في التعليم 

إن حــق المــرأة في تحصيــل التعليــم في لاتفيــا بــــدون تميـــيز مكفـــول علـــى المســـتوى  - ٨٤
الدسـتوري. وينـص الدســـتور (Satversme) علــى أن كــل شــخص يتمتــع بــالحق في التعليــم 
وتكفل الدولة الحـق لكـل شـخص للحصـول علـى التعليـم الابتدائـي والثـانوي مجانـا. والتعليـم 

الابتدائي إلزامي بموجب الدستور. 
وينص قانون التعليم في لاتفيا علـى أن كـل مواطـن لاتفـي وكـل شـخص يتمتـع بحـق  - ٨٥
حمل جواز سفر لغير مواطن صادر عن جمهورية لاتفيا وحصل على تصريــح بالاقامـة الدائمـة، 
فضـلا عـن رعايـا الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي الحـاصلين علـــى تصــاريح إقامــة مؤقتــة 
وأطفـالهم، يتمتعـون بحقـوق متسـاوية في الحصـول علـى التعليـم، بصـرف النظـر عـن مركزهـــم 
المـادي والاجتمـاعي، وعرقـهم، وجنسـيتهم، ونـوع جنســـهم، وانتســام الديــني والسياســي، 
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وحالتهم الصحية، ومهنتهم ومحل إقامتـهم. وعمـلا بالقـانون المذكـور أعـلاه وبالدسـتور، فـإن 
التعليم الابتدائي أو مواصلة التعليم الابتدائي حتى سن ١٨ عاما إلزامي في لاتفيا. 

وينص قانون التعليم علـى عـدم وجـود تقسـيم علـى أسـاس نـوع الجنـس في الحصـول  - ٨٦
ـــع كــل فــرد بفــرص متكافئــة في الحصــول علــى التعليــم ونيــل  علـى التعليـم في لاتفيـا. ويتمت
الشـهادات العلميـة بصـرف النظـر عـن نـوع الجنـس. وتكفـل المعايـير الوطنيـة للتعليـم إمكانيـــة 

الحصول على نفس المناهج الدراسية لجميع الطلبة في البرامج التعليمية ذات الصلة. 
وقد وضعت لاتفيا عدة مراحل للتعليـم العـام، هـي التعليـم في المرحلـة قبـل المدرسـية،  - ٨٧

والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي. 
وينص القانون �المتعلق بالتعليم العام� علـى أن الأطفـال دون سـن السـابعة يحصلـون  - ٨٨
على المنهاج التعليمي قبل المدرسي. ولم توضع قيود قائمة على نـوع الجنـس في هـذه المرحلـة. 
ويقبل الأطفال في المؤسسات التعليميـة قبـل المدرسـية التابعـة للحكومـات المحليـة وفقـا لـترتيب 
تقديم الطلبات. وكذلك، يقبل الطفل في مجموعة تربويـة خاصـة قبـل مدرسـية للحصـول علـى 
التربية الخاصة قبل المدرسية على أساس الطلب المقدم من الوالدين (الأوصياء) وشهادة اللجنـة 

الطبية التربوية للدولة أو الحكومة المحلية. 
وطبقـا للقـانون �المتعلـق بـالتعليم العـام�، يجـوز الحصــول علــى التعليــم الابتدائــي في  - ٨٩
لاتفيـا في مؤسسـة تعليميـة تقـدم منـهجا للتعليـم الابتدائـي، وكذلـك في مدرسـة مهنيـــة، أو في 
مؤسسة للتربية الخاصة، أو في مدرسة ليلية (دوام جزئي؛ أو نوبـة)، أو في مدرسـة داخليـة، أو 
في مؤسسـة تعليميـة أو في صـف للتقـويم الاجتمـــاعي أو الــتربوي. وفي لاتفيــا، يتســم التعليــم 
الابتدائي بأنه إلزامـي بـدون قيـود قائمـة علـى نـوع الجنـس ولا يجـوز للمؤسسـة التعليميـة الـتي 
تقدم منهجا للدراسة الابتدائية أن تنظم اختبارات دخول لقبول التلاميذ في الصفوف ١-٩. 

وبموجب القانون �المتعلق بالتعليم العام�، فإن كل شخص حصل على شهادة تعليـم  - ٩٠
ابتدائي، يتمتع بالحق في بدء التعليم العام الثانوي بـدون أي قيـد علـى السـن. ولا توجـد قيـود 
ذات صلـة بنـوع الجنـس فيمـا يتعلـق بـالحصول علـى التعليـم العـام. وتتمتـع مؤسسـات الدولــة 
والمؤسسات المحلية للتعليم العام بالحق في عقد اختبارات دخول وفقـا للمعايـير الوطنيـة للتعليـم 

الابتدائي لقبول التلاميذ في الصف العاشر. 
وبالمثل، يمكن للمرأة أن تـدرس بـدون أي قيـد متعلـق بنـوع الجنـس في برامـج تربويـة  - ٩١
ــن  خاصـة، توفـر التربيـة لتنميـة مـهارات العمـل العمليـة العامـة وتتسـم بطـابع مـهني للطلبـة الذي
يعانون من الاضطرابات في النمو العقلـي والبـدني وذوي الاحتياجـات الخاصـة. وتقـرر اللجنـة 
التربوية – الطبية تنفيذ البرنامج التربوي الخاص الذي يتلائم مـع نـوع اضطرابـات نمـو الطلبـة، 
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وقدرام وحالتهم الصحية. وفي السنة الدراسية ٢٠٠٠-٢٠٠١، قام ٢٥٠ ١٠ تلميـذا، مـن 
بينهم ٩٣٣ ٣ فتاة (٣٨ في المائة) بالدراسة في مؤسسـات التربيـة الخاصـة والصفـوف الخاصـة 

في مؤسسات التعليم العام في لاتفيا. 
وفيما يتعلق بالتوجيه المهني للطلبة واختيارهم للمهنة، ينبغي التأكيد على أنه منذ عـام  - ٩٢
١٩٨٧، يؤدي المركز المعني باختيار الحياة الوظيفية المهنية وظائفـه في لاتفيـا، ويقـدم مسـاعدة 
مؤهلة لكل فرد فيما يبذله من جهود للاهتــداء إلى أنسـب حيـاة وظيفيـة. وفي السـنة الدراسـية 
٢٠٠٠-٢٠٠١، قـام ٦٢٥ ٤٨ طالبـا، منـهم ٢٨٧ ٢١ (٤٣ في المائـة) امـــرأة، بالدراســة في 
مؤسسـات تعليميـة مهنيـة. وفي السـنة الأكاديميـة ٢٠٠١/٢٠٠٠، التحـــق بمؤسســات التعليــم 

العالي في لاتفيا ٢٧٠ ١٠١ طالبا، منهم ١٨٢ ٦٢ إمرأة (٦١ في المائة). 
وليسـت هنـاك قيـود علـى المـرأة للدراسـة في المؤسسـات التعليميـة القطاعيـة. وهكــذا،  - ٩٣
فإن ٢٠ في المائة من الطلبة في مدرسة الشـرطة مـن النسـاء؛ وتشـكل المـرأة نسـبة ٤٠ في المائـة 
مـن الطلبـة المتفرغـين ونسـبة ٢٧,٥ في المائـة مـن الطلبـة غـير المتفرغـــين في أكاديميــة الشــرطة. 
وليست هناك برامج تعليميـة منفصلـة للمـرأة في هـاتين المؤسسـتين، والفـرق الوحيـد هـو مـادة 
– حيث توضع اشتراطات مختلفة في شتى فروع الألعاب الرياضيـة  �الألعاب الرياضية العامة� 

تأخذ في الاعتبار الصفات الفسيولوجية للمرأة. 
وليسـت هنـاك قيـود مفروضـة علـى المـرأة فيمـا يتعلـق بـــالحصول علــى التعليــم ونيــل  - ٩٤

الشهادات العلمية في لاتفيا (انظر الجدول للاطلاع على التفاصيل). 
  

عدد الفتيات (٪) عدد الفتيات عدد التلاميذ  
السنة الدراسية ٢٠٠١/٢٠٠٠ 

المنتظمـــون في المـــــدارس (النهاريــــة) 
الشاملة 

 ٥٠,٢٤ ٢٣٨ ١٧٣ ٨٢٢ ٣٤٤

السنة الدراسية ٢٠٠٠/١٩٩٩ 
عـدد التلاميـذ الذيـن أـوا الصفـــوف 
١-٤ في المدارس (النهارية) الشاملة 

 ٤٨,٥١ ٥٤٢ ٦٤ ٠٣٩ ١٣٣

عـدد التلاميـذ الذيـن أـوا الصفـــوف 
٥-٩ في المدارس (النهارية) الشاملة 

 ٤٨,٩٥ ١٢٨ ٧٨ ٦٠١ ١٥٩

عـدد التلاميـذ الذيـن أـوا الصفـــوف 
ـــــــة)  ١٠-١٢ في المـــــدارس (النهاري

الشاملة 

 ٥٠,٤٨ ٥٢٣ ١٧٢ ٧٨٨ ٣٤١

٤٩,٦٧ ٨٤٤ ٥ ٧٦٥ ١١ عدد خريجي مدارس (النوبة) الليلية 
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والحصـول علـى التعليـم العـالي في لاتفيـا ينظمـه القـانون �المتعلـــق بمؤسســات التعليــم  - ٩٥
العالي�، الذي ينص على أن كل مواطن لاتفي وكل شـخص يحمـل جـواز سـفر لغـير مواطـن 
صادر عن جمهورية لاتفيــا وكذلـك الأشـخاص الذيـن يحملـون تصـاريح إقامـة دائمـة يتمتعـون 
بـالحق في الدراسـة في مؤسسـات التعليـم العـالي. ويتحقـق القبـول في مؤسسـات التعليـم العــالي 

وفقا لإجراءات القبول القائمة على نتائج امتحانات مركزية وطنية. 
وليسـت هنـــاك قواعــد تمييزيــة ضــد المــرأة فيمــا يتعلــق ببــدء الدراســات في مراحــل  - ٩٦
الدراسات اللاحقة. وينص القانون �المتعلق بالتعليم العالي� على أنه يمكن بـدء الدراسـات في 
مراحـل الدراسـات اللاحقـة، شـــريطة اجتيــاز امتحانــات المراحــل الســابقة المتعلقــة بالبرنــامج 
الدراسي ذي الصلة في مؤسسة تعليم عال أخرى أو أن تؤخذ بالاضافـة إلى ذلـك في مؤسسـة 

التعليم العالي المعنية. 
وفي الســنة الأكاديميــة ٢٠٠١/٢٠٠٠، كــــان هنـــاك ٤٦٤ برنامجـــا دراســـيا مختلفـــا  - ٩٧
و ١٦٦ برنامجا أكاديميا، و ٢٤٧ برنامجا دراسيا مهنيا و ٥١ برنامجا دراسيا لدرجة الدكتـوراه 
تنفذ في مؤسسات التعليم العالي. ومع الأخذ في الاعتبار نفس البرامج الدراسـية، الـتي تقدمـها 
عـدة مؤسسـات للتعليـم العـالي، يبلـغ العـدد الكلـي ٥٥٦ برنامجـا، ينفـذ منـها ٤٩٩ برنامجــا في 
مؤسسات التعليم العالي للدولة، و ٥٧ في مؤسسات للتعليم العالي أسستها أشـخاص قانونيـة. 
وعلى مــدى السـنوات الأخـيرة، بـرز اتجـاه مفـاده أن عـدد الطلبـة في برامـج الدراسـات المهنيـة 
آخذ في التزايد. وفي عام ٢٠٠٠، بلغت نسبة الحاصلين على مؤهـلات فنيـة ٤٤ في المائـة مـن 
العدد الكلي للأفراد الذين حصلوا على درجات أو مؤهلات. وهناك زيادة في عدد الحـاصلين 
على درجة الماجستير والمؤهلات المهنية بعد الدراسة في أعلى مستوى. وليس هناك دليل علـى 

التمييز ضد المرأة في أي من البرامج المذكورة أعلاه. 
ولا يوجد في لاتفيا تعليم منفصل للبنات والبنين، ولا تنص التشريعات السـارية علـى  - ٩٨
ذلك. ولهذا السبب، لا توجد مدارس ذات نوعية مختلفـة في لاتفيـا؛ إذ يتمتـع البنـون والبنـات 
بالمساواة في الوصول إلى أماكن الدراسة، والمعدات وهيئة التدريس. ولما كانت قواعد القبـول 
في المؤسسات التعليمية لا تنص على أي قيود للقبول قائمة على نوع الجنس، كمـا أن القبـول 
في المؤسسات التعليمية يتحقق على أساس إجراءات المنافسة أو ناشئ عـن محـل إقامـة التلميـذ، 
ـــا  تتمتـع البنـات بفـرص الالتحـاق بـأي حقـل تخصـص في مراكـز التعليـم المـهني، والمعـاهد العلي

ومؤسسات التعليم العالي. 
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التدابير التي اتخذا المؤسسات التعليمية للقضاء على القوالب النمطية السلبية 
يتوخى المحتوى الحالي في المواد الدراسية العامة والخاصة القضاء علـى مفـهوم القوالـب  - ٩٩
النمطية للذكر والانثى. وقد قـام مركـز تطويـر التعليـم والمنـاهج الدراسـية بـإعداد مشـروع في 
إطار المعايير التعليمية الأساسية الوطنية ومعايير الدراسة �الدراسات المدنيـة للصـف التاسـع�، 
و �السياسة والقانون للمدارس الثانوية� ومعايير الدراسـات، الـتي تتوخـى اكتسـاب التلاميـذ 
للأفكار العامة وفهم القضايا السياســية الاجتماعيـة ذات الصلـة في المقـرر التعليمـي للدراسـات 
الاجتماعيـة – الدراسـات المدنيـة. وسـيركز المقـرر التعليمـي أيضـــا علــى القضايــا ذات الصلــة 
بحقـوق المـرأة ومسـؤولياا، حيـث يتسـم علـى مسـتوى المدرسـة الابتدائيـة بطـابع يغلـب عليـــه 
الإعـلام في حـين أنـه في المقـرر التعليمـي �السياســـة والقــانون� للمــدارس الثانويــة، ســتناقش 
قضايا المساواة بقدر أكبر من التفصيل. وفي الوقت الراهن، يضطلع المدرسـون الذيـن قـام كـل 
منــهم بتحســين مؤهلاتــه أو حصــل علــــى التعليـــم العـــالي ذي الصلـــة في القـــانون والعلـــوم 

الاجتماعية، بتدريس هذه المقررات الدراسية. 
١٠٠ -وبالإضافـة إلى ذلـك، فإنـه خـلال السـنة الأكاديميـة ٢٠٠٢/٢٠٠١، أتـــاحت جامعــة 
لاتفيا الفرصة للطلبة الذين يدرسـون مقـررا مـهنيا في القـانون ليدرسـوا أيضـا منهجيـة تدريـس 

المقرر الدراسي �الحقوق للجميع�، المخصص للمدارس الثانوية. 
١٠١ -وبـالمثل، قـام مركـز تطويـر الامتحانـات والمنـاهج الدراسـية في وزارة التعليـــم والعلــوم 
بإدخال ابتكارات شتى في المــدارس في لاتفيـا في عمليـة لاسـتحداث محتـوى جديـد للدراسـات 
ونظام لاختبار معرفة الأطفال ومهارام، وهــو أكـثر تمشـيا مـع الوقـت الحـاضر. وعلـى سـبيل 
المثـال، في عـام ١٩٩٤، جـرت صياغـة المبـادئ التوجيهيـة لدراسـة �دراسـات الصحـــة�. وفي 
المدارس الثانوية، جرى ادخال المادة المذكورة أعلاه كمـادة اختياريـة. وإدخـال هـذه المـادة في 
المدارس سيرتب أثرا مباشرا علـى تكويـن الثقـة بـالنفس والاسـتقرار الشـخصي للمـرأة. وتـرى 
رابطة لاتفيا لتظيم الأسرة والصحة الجنسية ��Papardes Zieds (زهرة السرخس) أنـه يتعـين 
ألا تكـون المـواد المتعلقـة بالصحـة الجنسـية وتنظيـم الأسـرة اختياريـة وينبغـي تدريسـها كمـــواد 
إجباريـة (ليـس في مؤسسـات التعليـم العـام فحسـب، بـل أيضـا في مؤسسـات التعليـم المـــهني). 
وأشـارت الرابطـة اللاتفيـة للمسـاواة بـين الجنسـين في تعليقاـا إلى أن �دراسـات الصحــة� لا 
تدرَّس في مؤسسات التعليم المهني، وكليات الفنون التطبيقيـة ومؤسسـات التربيـة الخاصـة وأن 
هـذه المـادة لـن تقـوي ثقـة المـرأة بنفسـها واسـتقرارها إلا إذا حصـــل المعلمــون علــى التدريــب 

المناسب والمنهجية اللازمة. 
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١٠٢ -وفيما يتعلق بالقضاء علـى القولبـة النمطيـة المتعلقـة بـأدوار الذكـر والأنثـى علـى جميـع 
مستويات التعليم، تنص القواعد التنظيميـة الصـادرة عـن مجلـس الـوزراء برقـم ٤٦٢ �المتعلقـة 
بالمعايير الوطنية للتعليـم الأساسـي� (٥-١٢-٢٠٠٠)، علـى أن أحـد المـهام الرئيسـية لـبرامج 
التعليـم الأساسـي يتمثـل في تكويـن فـــهم للعمليــات الطبيعيــة والاجتماعيــة الرئيســية، والقيــم 
الأدبيـة والأخلاقيـة، لضمـان إمكانيـة اكتسـاب المواطـن اللاتفـي لمـا هـو ضـــروري مــن معرفــة 
الديمقراطية وقيمها. وكذلك، تحدد أيضا القواعد التنظيمية الصـادرة عـن مجلـس الـوزراء برقـم 
٤٦٣ �المتعلقـة بالمعايـير الوطنيـة للتعليـم الثـــانوي العــام� (٥-١٢-٢٠٠٠)، تكويــن مــهارة 
الاشتراك في عمليات اتمع المدني مقترنة بموقف إيجابي ومحترم تجاه الذات والآخريـن بوصـف 
ذلـك أحـد المـهام الرئيسـية للتعليـم العـام. وفي ميـدان التعليـم المـهني، تـورد القواعـــد التنظيميــة 
ـــم الثــانوي المــهني�  الصـادرة عـن مجلـس الـوزراء برقـم ٢١١ �المتعلقـة بالمعايـير الوطنيـة للتعلي
ـــار ذلــك أحــد  (٢٧-٦-٢٠٠٠)، تكويـن الموقـف الإيجـابي للطـالب تجـاه الغـير والدولـة باعتب
الأهداف الرئيسية لهذا النوع من التعليم، مما يدفع ثقة الشخص بنفسـه وقدرتـه علـى النـهوض 

بمسؤوليات المواطن اللاتفي.  
١٠٣ -وتـرى الرابطـة اللاتفيـة للمسـاواة بـين الجنســين أن أدوار كــلا الجنســين علــى النحــو 
الوارد في الكتب المدرسية والمواد المختلفة غـير متوازنـة ويلـزم بـذل المزيـد مـن الجـهود في هـذا 

اال. 
 

الحق في الحصول على قرض للدراسة وقرض للطالب 
١٠٤ -طبقا للدستور (Satversme) توفر الدولة فـرص الحصـول مجانـا علـى التعليـم الابتدائـي 
ـــا،  والثـانوي. وفي الوقـت ذاتـه، توجـد مؤسسـات خاصـة للتعليـم الابتدائـي والثـانوي في لاتفي
تتمتـع بحـق طلـب رسـوم تعليـم مـن تلاميذهـا. ويجـري تمويـل مؤسسـات الدولـــة والمؤسســات 

المحلية للتربية الخاصة من المنح المقدمة من الميزانية الوطنية. 
١٠٥ -ويجوز للشخص الطبيعي، بصرف النظر عن نوع جنس هـذا الشـخص، أن يـدرس في 
مؤسسات التعليم العالي على نفقة الميزانية الوطنية مرة واحـدة فحسـب. وفي السـنة الأكاديميـة 
٢٠٠١/٢٠٠٠، كانت نسبة ٣٣ في المائة من العدد الكلي للطلبة في لاتفيا تدرس علـى نفقـة 
الميزانية الوطنية؛ وقام أشخاص طبيعيون أو قانونيون بتمويل دراسـات نسـبة ٦٦ في المائـة مـن 

العدد الكلي للطلبة. ويميل عدد الطلبة الذين يدفعون الرسوم إلى الزيادة. 
١٠٦ -وفي عـام ١٩٩٩، شـكلت رسـوم التعليـم نســـبة ٢١ في المائــة مــن تمويــل مؤسســات 

التعليم العالي للدولة. وتتوقف رسوم التعليم على مؤسسة وبرنامج التعليم العالي المحددين. 
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رســوم التعليــم في مؤسســات التعليــم العــالي في لاتفيــا في الســنة الأكاديميــــة ٢٠٠١/٢٠٠٠ 
(باللات اللاتفي) 

برنامج الماجستير برنامج البكالوريوس 
برنــامج الدراســــات 

المهنية 
القسم النهاري (السـنة الأولى للدراسـات) 

(الدراسات على أساس التفرغ) 
 ٥٠-١٨٠٢ ٢٠٠-١٢٠٠ ١٠٠-١٨٠٢

القسم الليلي (الدراسات على أساس عـدم 
التفرغ) 

 ١٦٠-٩٩٠ ٦٠-٩٠٠ ٣٨٠-٤١٣

قسم الدراسة بالمراسلة 
(الدراسات بالمراسلة) 

 ٥٠-٦٠٠ ٢٠٠-٦٠٠ ١٢٠-٦٠٠

   
١٠٧ -ومن الممكن للطالب في لاتفيا الحصول على قرض للدراسة وقـرض للطـالب. وقـرض 
الطالب يقصد به تغطية الاحتياجات الاجتماعية للطالب في حين يقصـد بقـرض الدراسـة دفـع 
رسـوم التعليـم. وإجـراءات منـح القـروض تنـص عليـها القواعـد التنظيميـة الصـادرة عـن مجلـس 
الـوزراء �فيمـا يتعلـق بـإجراءات منـح، وسـداد والوفـاء بقـرض الدراسـة وقـرض الطـــالب مــن 
موارد مؤسسات الائتمان بضمان من الدولـة�. وتصـرف هـذه القـروض بنـاء علـى ضمانـات 
من شخصين طبيعيين، ويمنـح القـرض مـن مؤسسـة ائتمانيـة؛ وفيمـا يتعلـق بالطلبـة المنتمـين إلى 
أسر فقيرة، تمنح القـروض بعـد اسـتلام ضمانـات مـن الحكومـة المحليـة ذات الصلـة. ولا توجـد 

قيود متعلقة بنوع الجنس في منح القروض السالفة الذكر. 
 

التعليم المستمر 
١٠٨ -ينـص القـانون �المتعلـق بـالتعليم العـام� علـى أن كـل شـخص يتمتـع بحـــق متســاو في 
الحصـول علـى التعليـم وكذلـك في الحصـول علـــى التعليــم المســتمر في جميــع برامــج الدراســة 
المعتمـدة مـن الدولـة. ومعايـير التعليـم علـى مختلـف المسـتويات تتيـح للطـالب إمكانيـة مواصلـــة 
التعليم الإضافي والتعلم مدى الحياة. ولا توجد فروق قائمـة علـى نـوع الجنـس في لاتفيـا فيمـا 

يتعلق بمواصلة التعليم وكذلك في الحصول على التعليم. 
١٠٩ -ولا توجد فجوات بين معرفة الرجل ومعرفـة المـرأة في لاتفيـا (انظـر الجـدول). وطبقـا 
للجدول، يزيد عدد النساء اللائي يحصلن على التعليم العالي عن عدد الرجال، كنسـبة مئويـة، 

وفي جميع المراحل الأخرى من التعليم الإضافي، يبلغ عددهن نفس عدد الرجال تقريبا. 
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السنة الدراسية ٢٠٠١/٢٠٠٠ 
النساء (الفتيات) منهم عدد الطلبة   

مؤسسـات التربيـة الخاصـة، والصفـــوف الخاصــة في 
مؤسسات التعليم الشامل 

 ٩٣٣ ٣ (٣٨ ٪) ٢٥٠ ١٠

٢٨٧ ٢١ (٤٣ ٪) ٦٢٥ ٤٨ مؤسسات التعليم المهني 
١٨٢ ٦٢ (٦١ ٪) ٢٧٠ ١٠١ مؤسسات التعليم العالي 

   
تعليم الأشخاص الذين انقطعوا عن الدراسة  

١١٠ -لم توضع في لاتفيا برامج دراسية خاصة للفتيـات اللائـي لم يتخرجـن مـن المـدارس أو 
انقطعن عن الدراسة في المدارس تماما. ويمكن للكبار الحصول على التعليم الابتدائـي أو اتمامـه، 
أو الحصـول علـى التعليـم الثـــانوي في المــدارس الليليــة. وفي العــام الدراســي ٢٠٠١/٢٠٠٠، 
انتظم في مدارس (النوبة) الليلية للتعليم العــام في لاتفيـا ٩٩٦ ١٤ تلميـذا، مـن بينـهم ١٤٧ ٧ 
فتاة؛ وانتظم ٣٧ تلميذا (١٤ فتاة) من العدد الكلي المذكـور أعـلاه بـالصفوف ١-٤؛ ودرس 
١ ٩٤٣ تلميذا، مــن بينـهم ٦٥٧ فتـاة، في الصفـوف ٥-٩؛ ودرس ٠١٦ ١٣ تلميـذا، منـهم 

٤٧٦ ٦ فتاة، في الصفوف ١٠-١٢. 
١١١ -وفي العام الدراسي ٢٠٠٠/١٩٩٩، فُصل ٥٧٢ ٩ تلميذا، منـهم ١٥٢ ٤ فتـاة، مـن 
المـدارس النهاريـة للتعليـم العـام (الصفـوف ١-١٢). والأسـباب الرئيسـية لفصـل التلاميـذ مــن 
مؤسسـات التعليـم المـهني هـي: نقـل التلاميـذ إلى مـــدارس أخــرى (٨٣٤)، والمــرض (١٩٩)، 
وسوء التقدم في الدراسة (١٩٩٦)، والإخفاق في المواظبة على المؤسسة التعليميـة (٢٩٢ ١)، 

وتغيير محل الإقامة (١٠٩)، والأسباب العائلية (٩٦٨)، والأسباب الأخرى (٢٨٧ ١). 
 

الحق في المشاركة في أنشطة الألعاب الرياضية 
١١٢ -في لاتفيا، وفقا للبرنامج التعليمـي الـذي تنفـذه المؤسسـات التعليميـة، يتمتـع كـل فـرد 
بإمكانيـة المشـاركة الفعليـة في الألعـــاب الرياضيــة وبرامــج التدريــب البــدني. وطبقــا للقواعــد 
التنظيمية الصادرة عن مجلس الــوزراء، تنـدرج الألعـاب الرياضيـة في المحتـوى الإلزامـي للمعايـير 

الوطنية للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي العام والتعليم المهني في جميع المراحل. 
١١٣ -ويتمتـع البنـون والبنـات بالمسـاواة في إمكانيـة المشـاركة في أنشـطة الألعـــاب الرياضيــة 
وأنشطة الثقافة البدنية. ومشروع القانون �المتعلق بالألعاب الرياضيـة�، الـذي اعتمـده مجلـس 
الوزراء في ٥ حزيران/يونيه عام ٢٠٠١، لا ينص على أي قيود قد تكـون ذات صلـة بـالتمييز 

على أساس نوع الجنس. 
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الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بقضايا صحة الأسرة 
١١٤ -تجـري معالجـة قضايـا صحـة الأسـرة مـن خـلال المـادة المعنونـة �الدراسـات الصحيــة� 
وكذلـك في المـواد التعليميـة العامـة علـى النحـو الـذي نصـت عليـه معايـــير التعليــم في المراحــل 

المختلفة. 
١١٥ -ويضطلـع مركـز النـهوض بالصحـة، والمركـز الوطـني لصحـة الأســـرة، ورابطــة لاتفيــا 
ـــير إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بصحــة  لتنظيـم الأسـرة والصحـة الجنسـية بتوف
الأسرة، وهو ما يكفل رفـاه الأسـرة، وتنظيـم الأسـرة. وقـد اعتمـد القـانون �المتعلـق بالصحـة 

الجنسية والإنجابية للسكان� ودخل حيز النفاذ في ١ تموز/يوليه عام ٢٠٠٢. 
١١٦ -وتنظـم مستشـفى مدينـة ريغـا للـولادة أنشـطة ترمـي إلى تعزيـز الأســـرة ورفــع معــدل 
المواليد: تنظيم مجموعات من الدروس العملية والمحـاضرات المتعلقـة بـالولادة في محيـط الأسـرة، 
وتنميـة وتغذيـة الأطفـال حديثـي الـولادة، والعلاقـات داخـل الأسـرة الـتي تنتظـــر طفــلا. وقــد 
ـــى  افتتحـت مدرسـة للأمـهات في مستشـفى الـولادة ويواظـب عـدد مـتزايد مـن الأشـخاص عل
أنشطة هذه المدرسة. ويضطلع طبيب مولد معتمد، وأخصـائي لحديثـي الـولادة، ومستشـار في 

العلاقات الأسرية، بتقديم الدروس. 
١١٧ -وقـد قـامت مستشـفى مدينـة ريغـا للـولادة، بالتعـاون مـــع مركــز النــهوض بالصحــة، 
بإعداد فيلمين (�معجـزة عيـد الميـلاد� و �سـتكون بالكيفيـة الـتي تريدهـا�) لتثقيـف الأسـر. 
وخلال فترة الحمل، يقدم للمرأة دفتر ليوميـات الأم؛ والأمـهات الشـابات وكذلـك الموظفـون 
الطبيون الذين يتولون رعايـة الحوامـل يشـعرون بالرضـا إزاء شـكل دفـتر اليوميـات هـذا. وقـد 

افتتح مكتب لصحة المرأة، وهو مخصص، في الأغلب، لتثقيف الحوامل وأفراد أسرهن. 
١١٨ -ويجري تنظيم محاضرات ودروس عملية فيما يتعلق بتنظيم الأسرة بالتعـاون مـع معـهد 
حقوق المرأة. ويجري التعـاون أيضـا مـع المنظمـات غـير الحكوميـة (علـى سـبيل المثـال �البيـت 
– وتلقـى محـاضرات بشـأن تنظيـم الأسـرة. وقـام صنـدوق الأمـم المتحـدة  الأبيض� في ليفاني) 
�Pa (زهـرة  pardes Zieds� للسكان، بالتعاون مع رابطة تنظيم الأسرة وصحة المرأة في لاتفيا
السرخس) بتنفيذ مشروع بعنوان �التدريب على التنسيق بغية تعزيز المساواة بـين الجنسـين في 
ميـدان الصحـة الإنجابيـة�. وقـد أنشـئت في وزارة الرعايـة الاجتماعيـة رابطـة خاصـة لتشـــجيع 

الرضاعة الطبيعية، وحققت هذه الرابطة نجاحا كبيرا في هذا اال. 
١١٩ -وقد أنشئ في المركز الوطني لصحة الأسـرة فريـق خـاص مـن الأطبـاء (طبيـب أمـراض 
نساء، وطبيب أمراض رجـال، وأخصـائي في علـم الوراثـة، وطبيـب نفسـاني، وطبيـب جنـس، 
وأخصائي مختبر، وأخصائي تشخيص الأمراض، وطبيب مناعة) بغية علاج وتأهيل الأسر الـتي 
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تعـاني مـن العقـم. وقـد وُضـع النظـــام الخوارزمــي لفحــص وتــأهيل الأســر العقيمــة. وأعــدت 
برامجيات لتحليل أسباب عقم الذكور والإناث، وأعدت مجموعة من المحاضرات لأطباء الأسـر 
فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض التي تنتقل عـن طريـق الاتصـال الجنسـي، بالتعـاون مـع المركـز 

المعني بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والأمراض الجلدية. 
 

المادة ١١ 
١٢٠ -يكفـل دسـتور لاتفيـا الحـق في حريـة اختيـار المهنـة والوظيفـة لكـل فـرد وفقـا لقــدرات 

الشخص ومؤهلاته. ويتضمن الدستور أيضا حظر العمل القسري. 
 

الحق في العمل؛ وحظر التمييز في علاقات العمل 
١٢١ -إن الحق في العمل في لاتفيا بوصفه حقا غير قابل للتصرف، مكفـول للمـرأة شـأا في 
ذلك شأن الرجل. وتنص المادة ١ من مدونة العمـل في لاتفيـا علـى أنـه �في جمهوريـة لاتفيـا، 
تكفـل المسـاواة في علاقـات العمـل للأشـخاص الطبيعيـين بصـرف النظـر عـن عرقـهم، أو لـــون 
بشـرم، أو نـوع جنسـهم، أو سـنهم، أو انتســام الديــني أو السياســي أو غــيره، أو أصلــهم 

الوطني أو الاجتماعي، أو حالتهم المادية�. 
١٢٢ -وينـص قـانون العمـل(٣)، بـدوره، علـى أن جميـع الأفـراد يتمتعـون بحقـوق متســاوية في 
العمل، وظروف العمل العادلة والمأمونة غير الضـارة بالصحـة، وكذلـك في أجـر عـادل مقـابل 
العمل. وطبقا لقانون العمل، يجب كفالة هذه الحقـوق بـدون أي تميـيز مباشـر أو غـير مباشـر، 
بصرف النظر عن عرقهم، أو لون بشرم، أو نوع جنسهم، أو سـنهم، أو انتسـام الديـني أو 
السياسي أو غيره، أو أصلهم الوطني أو الاجتماعي، أو حالتـهم الماديـة أو حالتـهم الأسـرية أو 
الظروف الأخرى. ولكفالة هذه الحقوق، يحظـر أيضـا معاقبـة الموظـف أو القيـام علـى أي نحـو 
آخـر بطريـق مباشـر أو غـير مباشـر بتحميـل الشـخص تبعـات في غـير صالحـــه بســبب ممارســة 

الموظف لحقوقه على نحو مسموح به في إطار علاقات العمل. 
١٢٣ -وفي معظـم الأحيـان، يمكـن أن تقـع انتـهاكات لمبـدأ المسـاواة وعـدم التميـيز وذلــك في 
مرحلة إقامة علاقات العمل. وبغية منع ذلـك، نصـت مدونـة العمـل علـى عـدم السـماح بـأي 
قيد مباشر أو غير مباشر على الحقـوق وعـدم السـماح أيضـا بتقريـر امتيـازات مباشـرة أو غـير 
مباشرة تعتمد على العرق، أو لون البشرة، أو نوع الجنـس، أو السـن، أو الانتسـاب الديـني أو 

 __________
أصبح قــانون العمـل نـافذ المفعـول اعتبـارا مـن ١ حزيـران/يونيـه عـام ٢٠٠٢، وبذلـك أصبحـت مدونـة العمـل  (٣)

لاغية. 
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السياسي أو غيره، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة المادية، عـدا القيـود والامتيـازات 
التي تنص عليها القوانين والصكوك المعيارية الأخرى. 

١٢٤ -ويتضمن قانون العمل أيضا حظرا علـى عـدم المسـاواة في المعاملـة – فعـدم المسـاواة في 
المعاملة على أساس نوع الجنس محظور عند إقامة علاقات عمل وكذلك أثناء وجـود علاقـات 
عمـل، وبخاصـة في حالـة ترقيـة الموظـف، أو تحديـد شـروط العمـل، أو الأجـر مقـابل العمــل أو 
التدريب المهني، وكذلك في حالة إاء عقد العمل. ويعرف القـانون أيضـا التميـيز غـير المباشـر 
بأنه الحالة التي ترتب فيها الشروط، أو المعايير أو الممارسـات المحـايدة بجـلاء نتـائج سـلبية لشـق 
أكبر بكثير من الأشخاص المنتمــين لنـوع جنـس واحـد، باسـتثناء الحالـة الـتي تكـون فيـها تلـك 
الشـروط أو المعايـير أو الممارسـات مناسـبة وضروريـة ويمكـــن تبريرهــا بظــروف موضوعيــة لا 
تتعلق بنــوع الجنـس. وطبقـا لقواعـد هـذا القـانون، لا يسـمح بوجـود فـروق في المعاملـة تتعلـق 
بنوع جنس الموظف إلا إذا كان الانتمـاء إلى نـوع جنـس محـدد يمثـل شـرطا مسـبقا موضوعيـا 
وله ما يبرره لأداء المهمة المعينة أو الوظيفة المعينة. وفضلا عن ذلك، ينـص القـانون أيضـا علـى 
أنه في حالة وجود نزاع، إذا أشار الموظف إلى ظروف قـد تمثـل أسـبابا للتميـيز المباشـر أو غـير 
المباشـر ضـد الشـخص علـى أسـاس نـوع الجنـس، فـــإن مــن واجــب رب العمــل أن يثبــت أن 
الاختلافـات في المعاملـة تسـتند إلى ظـروف موضوعيـة لا تتعلـــق بنــوع جنــس الموظــف أو أن 
الانتماء إلى نوع جنس محدد يمثل شرطا أساسيا موضوعيا وله مـا يـبرره لأداء المهمـة المعينـة أو 

الوظيفة المعينة. 
١٢٥ -ولم تنص مدونة العمل علـى اشـتراطات مسـبقة فيمـا يتعلـق بمعايـير اختيـار الموظفـين. 
ويتضمـن قـانون العمـل، بـدوره، حظـر التميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـس في اختيـار الموظفــين. 
وينص القانون على وجوب عدم انطباق عروض الأعمال المعلنة على الرجـال فقـط أو النسـاء 
فقط، إلا في الحالات التي يكون فيها الانتماء إلى نوع جنـس محـدد شـرطا ضروريـا موضوعيـا 
ولـه مـا يـبرره لأداء المهمـة ذات الصلـة أو الوظيفـة ذات الصلـة. بيـد أن الاعلانـات الـتي تحــدد 
نوع جنس مفضل من المرشحين لا تزال تظهر في وسـائط الإعـلام الجماهـيري. وقـد أشـارت 
الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنسين في تعليقاا إلى أنه برغم حظر التميـيز القـائم علـى نـوع 
الجنس، الثابت في الصكوك القانونية القائمة، فإن الدراسات الاسـتقصائية والبحـوث تكشـف 
عن تجنب بعض أرباب الأعمال توظيف النساء – أمـهات الأطفـال الصغـار أو الأمـهات لعـدة 

أطفال، ولا سيما بعد الحصول على إجازة طويلة لرعاية الطفل.  
١٢٦ -وإذا حـدث عنـد إقامـــة علاقــات عمــل أن انتــهك رب العمــل الحظــر المتعلــق بعــدم 
المساواة في المعاملة، فإن لطالبي الوظيفة الحـق في طلـب تعويـض مناسـب طبقـا لقـانون العمـل. 
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وفي حالـة التنـازع، تقـرر المحكمـة حجـم التعويـض حسـب تقديرهـا. وإذا لم تكـن قـــد قــامت 
علاقات عمل بسـبب انتـهاك الحظـر المتعلـق بعـدم المسـاواة في المعاملـة، فـإن طـالبي الوظيفـة لا 
يتمتعون بالحق في طلب إنفاذ إقامة هذه العلاقات. وقد أشارت الرابطة اللاتفية للمساواة بـين 
الجنسين إلى أنه في لاتفيا كما هي الحال في بلدان أخـرى، يصعـب إثبـات التميـيز القـائم علـى 
أساس نوع الجنس نظرا لأنه قد يكون مستترا وقائمـا علـى نـوع جنـس الشـخص وسـنه علـى 
ــردي إلى  حـد سـواء. وأشـارت الرابطـة كذلـك إلى أنـه في تلـك الحـالات يمكـن تقـديم طلـب ف
المكتب الوطني لحقوق الإنسان أو التفتيش الحكومـي علـى العمـل. وتـرى الرابطـة أن الافتقـار 
إلى المعلومات والافتقار إلى الكفاءة والآلية السريعة لحل المشكلة تمثل الأسباب الرئيسية لذلـك 

التمييز. 
١٢٧ -وفي حالـة وقـوع أي انتـهاك لحقـوق المـرأة في مجـال العمـــل، فإــا تتمتــع بحــق طلــب 
تعويـض في المحكمـة وفقـا للإجـراءات المدنيـة. وطبقـا لقـــانون الإجــراءات المدنيــة، يجــوز لأي 
شخص طبيعي أو قانوني بلغ سن الرشد ويتمتع بأهلية قانونية كاملة أن يقــدم طلبـا للمحكمـة 
لحماية حقوقه المدنية التي تعرضت للانتهاك. وهنـاك حكمـان صـادران مـن محكمتـين وطنيتـين 
بشأن انتهاك مبدأ المساواة بـين الجنسـين. ففـي القضيـة الأولى، أشـارت المحكمـة إلى الاتفاقيـة، 
والدستور ومدونة العمل وخلصت إلى أن رفض استئجار المـرأة للعمـل حارسـة سـجن بسـبب 
كوا امرأة وأن العمل كحارسة سيكون شاقا من الناحية البدنية، يمثـل انتـهاكا لحقـوق طالبـة 
الوظيفة في اختيار مهنتها ومكان عملها بحرية. وفي القضية الأخـرى، خلصـت المحكمـة إلى أن 
تحديد مرتب أدنى للمرأة مقابل نفس العمل، عند مقارنته بمرتب الرجل، لا ينسجم مـع حظـر 
التمييز والحق في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. وتبين تلـك الممارسـة القضائيـة 
أن المساواة بين الجنسين في مجال هـام مثـل مجـال علاقـات العمـل لا تكفلـه الصكـوك القانونيـة 
فحسـب ولكنـه مكفـول أيضـا مـن الناحيـة العمليـة، ومـن ثم يضمـــن التنفيــذ الملمــوس للمبــدأ 

المذكور. 
١٢٨ -وطبقا للمعلومات التي قدمها المكتب الوطـني لحقـوق الإنسـان، لم يقـدم للمكتـب إلا 
عدد قليل جدا من الشكاوى المتعلقة بحالات واضحة للتمييز القائم على نوع الجنـس (في عـام 
٢٠٠٠ – أربع شكاوى، وفي عام ٢٠٠١ – شكوتان). بيـد أن هـذا الجـانب كثـيرا مـا يظـهر 
في شكاوى أخرى، وعلى سبيل المثال، الشكاوى المتعلقة بالحق في شـروط العمـل العادلـة، أو 

الضمان الاجتماعي أو فيما يتعلق بحقوق الأطفال.  
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الحق في حرية اختيار المهنة والعمل 
١٢٩ -لا توجد قيود ذات صلة بنوع الجنس مفروضة في لاتفيا على حريـة اختيـار الشـخص 
لمهنته وعمله في لاتفيا. وحرية اختيار المهنة مكفولة، كما ذُكر أعـلاه قبـل الآن، بعـدم وجـود 
ـــق بعــدم  قيـود ذات صلـة بنـوع الجنـس علـى التعليـم المـهني. والحظـر المذكـور أعـلاه فيمـا يتعل

المساواة في الموقف في اختيار الموظفين يمكن أن ينطبق أيضا على حرية اختيار العمل. 
١٣٠ -ولا يضع تشريع لاتفيا فرقا في النـهوض بالحيـاة الوظيفيـة للمـرأة والرجـل. وخيـارات 
الحياة الوظيفية، وهي غير مقيدة لأسباب قائمة على نـوع الجنـس، في القطـاع الخـاص منظمـة 
وفقا لمبدأ حظر عدم المساواة في المعاملة. والقانون �المتعلـق بالخدمـة المدنيـة�، يقـرر، بـدوره، 
إجـراءات لاختبـار صلاحيـة المتقدمـين لشـغل منصـب موظـف مـدني كمـا تحـــدد الاشــتراطات 
ـــس. والحقــوق المتعلقــة  الواجـب توافرهـا، وهـي لا تتضمـن التميـيز لأسـباب تتعلـق بنـوع الجن
بشغل وظيفة موظف مدني تشمل التقدم بطلـب للتعيـين في شـواغر موظفـين مدنيـين حـاصلين 
على أعلى مؤهل، فضـلا عـن الاشـتراك في برامـج لاكتسـاب المعرفـة والمـهارات اللازمـة لأداء 

الواجبات الرسمية. 
١٣١ -وطبقـا للمعلومـات الـتي قدمـها الـس الوطـني للخدمـــة المدنيــة، فإنــه في ٣١ كــانون 
الأول/ديسمبر عام ٢٠٠٠، بلغت نسبة الرجال والنساء في الخدمة المدنية للدولة ٤٠ في المائـة 
و ٦٠ في المائة على التوالي، وكان هـذا أكـبر فـرق في نسـبة الرجـال والنسـاء منـذ بـدء العمـل 

بالخدمة المدنية في البلد.  
١٣٢ -وتحليـل نسـبة النسـاء والرجـال حسـب المنصـب يـؤدي إلى اسـتنتاج مفـــاده أن هيمنــة 
الرجال في المناصب الأقدم لا تزال سائدة مـع أن نسـبة النسـاء في المنـاصب المذكـورة تميـل إلى 
النمــو. وعلــى ســبيل المثــال، بالمقارنــة بالحالــة في ٣١ كــانون الأول/ديســمبر عـــام ١٩٩٩، 
ازدادت نسبة النساء اللائي شغلن منصب وزيـرات دولـة – ١٦ في المائـة (٢) في عـام ١٩٩٩ 
و ٢٧ في المائة (٣) في عام ٢٠٠٠. أما نسـبة النسـاء اللائـي شـغلن منصـب نائبـة وزيـر دولـة 
– في عـام ٢٠٠٠ – ٣٦ في المائـة (١٠)، وفي عـام ١٩٩٩ – ٣٧  فقد ظلت دون تغيير تقريبا 
في المائة. وقد ازدادت نسبة النسـاء اللائـي شـغلن منـاصب مديـرات لمؤسسـات الإدارة العامـة 
ـــك منــاصب مديــرات المكــاتب الإقليميــة). وفي ايــة عــام ٢٠٠٠، بلغــت نســبة  (بمـا في ذل
مديرات المؤسسات ٥٣ في المائـة (١٠٩)، أي بزيـادة ٦ في المائـة عنـها في ايـة عـام ١٩٩٩. 
وبالمقارنة بالحالة في اية عام ١٩٩٧، ازدادت نسـبة النسـاء في منـاصب مديـرات المؤسسـات 
٢,٥ مــرة. وتتمثــل الأســباب الهامــة الجديــرة بــالذكر فيمــا يتعلــق بنســبة الرجــال والنســـاء 
واتجاهـات التطـور في أن مـا يجـــذب النســاء إلى الخدمــة المدنيــة للدولــة هــو اســتقرار العمــل، 
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والدخل المنتظم والضمانـات الاجتماعيـة الإضافيـة، في حـين يمكـن تعليـل نقـص عـدد الرجـال 
بانخفاض الأجر في الخدمة المدنية بالمقارنة بالقطاع الخاص.  

١٣٣ -ونقابـات العمـال نشـطة في تعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين في علاقـات العمـل، وبخاصــة 
الرابطـة اللاتفيـة الحـرة لنقابـات العمـال، الـتي كـــان مجلســها النســائي أحــد مؤسســي الرابطــة 
اللاتفية للمساواة بين الجنسين؛ وهناك ممثلة عن الس النسائي من بين أعضاء الس اللاتفـي 
للمساواة بين الجنسين. وقد أعدت الرابطة اللاتفية الحرة لنقابات العمال برنامجـا محـددا لتعزيـز 
المسـاواة للمـرأة العاملـة، وفي عـامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ أجـرت دراسـتين اســـتقصائيتين بعنــوان 

�المرأة العاملة اللاتفية في سوق العمل� و �التمييز القائم على نوع الجنس في العمل�. 
ـــدون أي تميــيز قــائم علــى نــوع  ١٣٤ -وبـالمثل، تنـص مدونـة العمـل علـى حـق الموظفـين، ب
الجنس، في عقد اتفاقات جماعية بشأن العمل، وأجره والضمانات الاجتماعية. ويعـرف قـانون 
العمل الاتفاق الجماعي على نحو أكثر تحديدا، بالنص على أن محتوى علاقات العمل مشـمول 
ـــات  بقواعـد تنظيميـة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بـالأجر وتنظيـم حمايـة العمـال، وإقامـة وإـاء علاق
العمـل، وتحسـين مؤهـلات الموظفـين فضـلا عـن القضايـا ذات الصلـة بنظـام العمـــل، والحمايــة 
الاجتماعيـة للموظفـين والقضايـا الأخـرى ذات الصلـة بعلاقـات العمـل، وينـص علـــى حقــوق 

ومسؤوليات متبادلة. 
 

الحق في سلامة ظروف العمل 
١٣٥ -نص القانون �المتعلق بحماية العمال�(٤)، الصادر في ٤ أيـار/مـايو عـام ١٩٩٣، علـى 
أن أحكـام القـانون المذكـور تطبـق بـدون تميـيز ذي صلـة بنـــوع الجنــس إذا قــام بتنفيــذ المــهام 
موظفــون تربطــهم علاقــات عمــل بأربــاب الأعمــال، بصــرف النظــر عــن مركــز ملكيتـــهم 
وشكلها؛ وأفراد الأسرة في مزرعة فلاح أو صائد أسماك قادر على العمل؛ والأشـخاص الذيـن 
ـــة مؤسســات التربيــة الخاصــة الثانويــة والطلبــة أثنــاء  يباشـرون عمـلا فرديـا؛ والتلاميـذ، وطلب
دراستهم وممارسات الإنتاج؛ والأشخاص الذين يقضـون عقوبـام في السـجون؛ والأشـخاص 
الذيـن يسـتخدمون أثنـاء إقامتـهم في مؤسسـات الرعايـة، والأشـــخاص الذيــن يــؤدون الخدمــة 

الإلزامية للدولة وفي الخدمة الميدانية العاملة. 
 
 

 __________
كـان القـانون �المتعلـق بحمايـة العمـال�، الصـادر في ٤ أيـار/مـايو عـام ١٩٩٣، نـافذ المفعـول حـتى ١ كـــانون  (٤)

الثاني/يناير عام ٢٠٠٢ عندما بدأ سريان قانون حماية العمال، الصادر في ٦ تموز/يوليه عام ٢٠٠١. 
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عام ٢٠٠١ عام ٢٠٠٠ عام ١٩٩٩ عام ١٩٩٨ عام ١٩٩٧ عام ١٩٩٦ عام ١٩٩٥  

 

ــــــــــا القضاي
الجنائية الــتي

رُفعت 

ــــــــــا القضاي
الجنائية الــتي
كُشــــــــــف
النقـــــــــــاب

عنها 

القضايــــــــــــــا
ــــتي الجنائيــة ال

رُفعت 

ــــــــــا القضاي
الجنائية الــتي
كُشــــــــــف
النقـــــــــــاب

عنها 

ــــــــــا القضاي
الجنائية الــتي

رُفعت 

ــــــــــا القضاي
الجنائية الــتي
كُشــــــــــف
النقـــــــــــاب

عنها 

ــــــــــا القضاي
الجنائية الــتي

رُفعت 

ــــــــــا القضاي
الجنائية الــتي
كُشــــــــــف
النقـــــــــــاب

عنها 

ــــــــــا القضاي
الجنائية الــتي

رُفعت 

ــــــــــا القضاي
الجنائية الــتي
كُشــــــــــف
النقـــــــــــاب

عنها 

ــــــــــا القضاي
الجنائية الــتي

رُفعت 

ــــــــــا القضاي
الجنائية الــتي
كُشــــــــــف
النقـــــــــــاب

عنها 

ــــــــــا القضاي
الجنائية الــتي

رُفعت 

ــــــــــا القضاي
الجنائية الــتي
كُشــــــــــف
النقـــــــــــاب

عنها 

المادة ١٤٦ 
ــــــام انتـــــهاك الأحك
المتعلقـــــــة بحمايـــــــة

٤ ٧ - ١ ٤ ٧ ١ ٣ - ١ - ٣ - ٣ العمال 

 
١٣٦ -وقـانون حمايـة العمـال ينـص أيضـا علـى انطباقـه في جميـع مجـالات العمـل مـا لم تنـــص 
قوانـين أخـرى علـى خـلاف ذلـك. وفضـلا عـن ذلـك، ينـص هـذا القـانون علـى أن الموظفـين، 
الذيـن وفـرت لهـم الصكـوك المعياريـة حمايـة خاصـة (الأشـخاص دون سـن ١٨ عامـا، والنســاء 
ـــون المدرجــون في القوائــم  الحوامـل، والنسـاء في الفـترة اللاحقـة للـولادة، والمقعـدون، والموظف
المذكورة في البند ٢ من المادة ٧ مـن القـانون المذكـور) طبقـا لتقييـم مخـاطر بيئـة العمـل وبيـان 

الطبيب، يتمتعون بالحق في الحصول على إعانات إضافية يقررها رب العمل. 
١٣٧ -وطبقا للقانون �المتعلق بالتفتيش الحكومي على العمل� والقواعد التنظيميـة الصـادرة 
عن مجلس الوزراء �فيما يتعلـق بـالتفتيش الحكومـي علـى العمـل�، يمـارس التفتيـش الحكومـي 
على العمل الإشراف على الامتثال للاشتراطات المذكورة عاليـه. ولا تتوفـر إحصـاءات بشـأن 
سلامة العمال حسب نوع الجنس. ولا يمكن إلا إضافـة أنـه جـرى تسـجيل العـدد الأكـبر مـن 
إصابات العمل فيما يطلـق عليـه الصناعـات القـاصرة علـى الذكـور تقليديـا – تجـهيز الخشـب، 
ـــر التفتيــش  والتشـييد والتجديـد، وصناعـة الأغذيـة والنقـل، وخدمـات سـيارات الأجـرة. ويوف
الحكومي على العمــل معلومـات ومسـاعدات أخـرى لأربـاب الأعمـال والموظفـين فيمـا يتعلـق 

بعلاقات العمل وحماية العمال. 
ـــات المتلقــاة نتيجــة الاســتبيان الــذي قــام بتوزيعــه  ١٣٨ -وجديـر بـالذكر أنـه وفقـا للمعلوم
التفتيش الحكومي على العمل، لا توجد لدى حوالي ٥٥ في المائة من الموظفـين فكـرة واضحـة 
ـــانب ذلــك، فإنــه  في الوقـت الحـاضر عـن الصكـوك المعياريـة المتعلقـة بسـلامة العمـال. وإلى ج
اسـتنادا إلى نتـائج الاسـتبيان، تحصـل نسـبة ٦١ في المائـة مـن الموظفـين العـاملين في المشــاريع في 
ـــة مــن أربــاب الأعمــال بتقييــم  لاتفيـا علـى أجـهزة حمايـة شـخصية، وتقـوم نسـبة ٤٥ في المائ
المخاطر قبل تسليم أجـهزة الحمايـة وتضطلـع نسـبة ٣٥ في المائـة مـن المشـاريع بأنشـطة حمائيـة 
جماعية لمنع المخاطر. والمشاكل الرئيسية ذات الصلة بسلامة العمـال وأنشـطة الحمايـة الصحيـة 
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في المشاريع تتمثل في النفقـات الماليـة الكبـيرة، والحصـول علـى المعلومـات، وشـراء تكنولوجيـا 
ـــال، وعــدم  غـير منطويـة علـى مخـاطر، والافتقـار إلى الأخصـائيين المؤهلـين في مجـال حمايـة العم

كفاية التدريب وتوافر أجهزة الحماية الشخصية المناسبة. 
 

الحق في الحصول على أجر متناسب مع العمل الذي يؤدى 
١٣٩ -على الصعيد الدستوري، ينص الدستور على حق كل شخص في الحصـول علـى أجـر 
يتناسب مع المهمة المنفذة ولا يكون دون الحد الأدنى الذي قررتـه الحكومـة. والأجـر في البلـد 
منظم على أسـاس الحـد الأدنى للمرتـب الشـهري. وهـو أدنى مرتـب شـهري يجـب علـى جميـع 
أربـاب الأعمـال دفعـه لموظفيـهم مقـابل العمـل فـترة العمـل العاديـة (٤٠ سـاعة في الأســبوع). 
والحد الأدنى للمرتب الشهري يرفع في البلد بصفة دوريـة. بيـد أنـه لا يـزال متخلفـا عـن الحـد 

الأدنى للكفاف الذي اضطلع بحسابه المكتب المركزي للاحصاءات(٥) (انظر الجدول). 
 

  الأجر، والحد الأدنى للمرتب الشهري والحد الأدنى للكفاف (١٩٩٣-٢٠٠٠) 

السنة 

متوســـــط الحــــــد 
الأدنى للأجـــــــــــر 
الشهري في السنة 

متوسـط الحــد الأدنى 
للكفاف في السنة 

ـــب  الحـد الأدنى للمرت
الشـــــهري كنســـــــبة 
ــــــد  مئويــــة مــــن الح

الأدنى للكفاف 

الحـد الأدنى للمرتـــب 
الشـهري للأشــخاص 
ـــــــــــــتخدمين في  المس

الاقتصاد القومي 

لات لاتفي 

ــــــــــب  الحــــــــد الأدنى للمرت
الشـهري كنسـبة مئويـــة مــن 
متوســـط المرتـــب الشــــهري 
للأشــخاص المســـتخدمين في 

الاقتصاد القومي 

١٩٩٣١٢,٥٠٣٧,٥٩٣٣,٣٤٧,٢٣٢٦,٥
١٩٩٤٢٢,٠٠٥١,٥٠٤٢,٧٧١,٨٧٣٠,٦
١٩٩٥٢٨,٠٠٦٣,٨٢٤٣,٩٨٩,٥٠٣١,٣
١٩٩٦٣٥,٥٠٧٣,٧٨٤٨,١٩٨,٧٣٣٦,٠
١٩٩٧٣٨,٠٠٧٨,٧٨٤٨,٢١٢٠,٠٣٣١,٧
١٩٩٨٤٢,٠٠٨٢,٤٣٥٠,٩١٣٣,٣٠٣١,٥
١٩٩٩٥٠,٠٠٨٣,١٨٦٠,١١٤٠,٩٩٣٥,٥
٢٠٠٠٥٠,٠٠٨٤,٤٧٥٩,٢١٤٩,٥٣٣٣,٤
٢٠٠١٥٥,٠٠٨٦,٩٣٦٩,٠١٦٠,٦١

(تنبؤ)
٣٤,٢

 __________
الحد الأدنى للكفاف، الذي اضطلـع بحسـابه المكتـب المركـزي للإحصـاءات، يمثـل سـلة كاملـة مـن الحـد الأدنى  (٥)
لسلع وخدمات الكفاف – أي مقدار السلع والخدمات الذي يوفر للفرد الحـد الأدنى لمسـتوى الكفـاف، الـذي 
يقبله اتمع. وجرى اعتماد محتواه المادي بالقرار رقم ٩٥ الصادر عـن مجلـس الـوزراء في ٨ نيسـان/أبريـل عـام 
١٩٩١، بيد أن قيمة السلة بالأسعار الفعلية اضطلع المكتب المركزي للإحصاءات بحساا على أساس شـهري. 

وحسابات الحد الأدنى للكفاف لا تشمل ضريبة الدخل والضريبة الاجتماعية. 
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١٤٠ -ونصـت مدونـة العمـل علـى المســـاواة العامــة بــين الأشــخاص الطبيعيــين في علاقــات 
العمل. كما نص القانون المذكور على أنه عند إبرام عقد عمل مع رب عمل، يتمتــع الموظـف 

بالحق في الحصول على أجر.  
١٤١ -وينص قانون العمل على أنه بموجب عقـد العمـل يتعـهد الموظـف بـأداء مهمـة معينـة، 
مع الامتثال موعـة إجـراءات العمـل والتعليمـات الـتي يصدرهـا رب العمـل، في حـين يتعـهد 
رب العمل بدفع الأجر المتفق عليه وتوفير ظروف عمل عادلة ومأمونة لا تنطـوي علـى مخـاطر 
على الصحة. وعلى رب العمـل واجـب تحديـد أجـر متسـاو للرجـل والمـرأة مقـابل نفـس نـوع 
المهمـة أو مقـابل مهمـة مـن نفـس القيمـة. وفي حالـة انتـهاك رب العمـل للأحكـــام الــواردة في 
المادة ذات الصلة، للموظف الحق في طلب الأجــر الـذي يدفعـه رب العمـل عـادة مقـابل نفـس 

نوع المهمة أو لمهمة متساوية في القيمة.  
١٤٢ -ولتقييم العمل الذهني، اعتمد مجلس الـوزراء في ٢٨ أيـار/مـايو عـام ١٩٩٦، القواعـد 
التنظيمية رقم ١٨٥ المعنونـة �القواعـد التنظيميـة المتعلقـة بالمنـهجيات الأساسـية لتقييـم العمـل 
الذهني وتحديد فئات المؤهلات�، التي يعمل ا لتقييم العمل الذهـني في المشـاريع، والمنظمـات 
العامة والدينية، والأحزاب السياسية وما إلى ذلك. والمؤسسـات الـتي تمـول مـن ميزانيـة الدولـة 
ملتزمة بتطبيق القواعد التنظيمية المذكورة. ويجري حاليا إعداد مشاريع قواعـد تنظيميـة بشـأن 

تقييم العمل البدني. 
١٤٣ -والأجر مقابل العمل الإضافي والوقت الإضافي يحسب أيضـا بصـرف النظـر عـن نـوع 

جنس الموظف. 
١٤٤ -وتوجد في لاتفيا عدة صكوك تشريعية (على سبيل المثال، القوانين �المتعلقـة بالسـلطة 
القضائية�، و �المتعلقة برقابة الدولة�، والقانون �المتعلـق بمكتـب المدعـي العـام�) الـتي تنظـم 
نظم الأجور لموظفي المؤسسات الممولـة مـن الميزانيـة الوطنيـة. وفي هـذه الحالـة، يتحـدد الأجـر 

للموظفين رهنا بالمنصب وفئة المؤهل. 
١٤٥ -وكـل صـك مـن الصكـوك المعياريـة المذكـورة أعـلاه يقـر مبـدأ تسـاوي الأجـر مقـــابل 
ــــاملين في  العمــل المتســاوي القيمــة. بيــد أنــه عنــد الأخــذ في الاعتبــار أن أجــر الموظفــين الع
المؤسسـات المختلفـة الممولـة مـن الميزانيـة الوطنيـة تنظمـــه صكــوك تشــريعية محــددة، لا يجــري 
الامتثال دائما لهذا المبدأ ويتباين الأجر مقابل العمل المتسـاوي القيمـة في المؤسسـات المختلفـة. 
ولا يرتبط هذا الأجر بنـوع جنـس الشـخص بـل بوجـود نظـم أجـر مختلفـة – إذ أن اسـتعراض 
المرتبات الأساسية في هذه النظم لم ينسق بصورة متبادلة مما أسفر عن وجـود فـروق كبـيرة في 
المرتبـات الأساسـية والتكـاليف الأخـرى للعمـل المتسـاوي القيمـة. وللقضـــاء علــى التناقضــات 
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القائمة وتحسين الحالة في مجال الأجور، بدأت وزارة المالية العمل على تنفيذ اصـلاح الأجـور، 
الذي يشمل وضع نظامين جديدين للأجور.  

١٤٦ -وبموجب قانون عام ٢٠٠١ �المتعلق بالخدمة المدنيـة للدولـة�، اعتمـد مجلـس الـوزراء 
القواعد التنظيمية رقم ٢٠ المعنونة �القواعـد التنظيميـة المتعلقـة بـأجور واسـتحقاقات موظفـي 
الخدمـة المدنيـة للدولـة� (٢-١-٢٠٠١). وتضـع هـذه القواعـد التنظيميـة إجـراءات راميـة إلى 
ـــة لحــين إتمــام تنفيــذ  تحديـد الأجـور والاسـتحقاقات، وكذلـك مبالغـها، لموظفـي الخدمـة المدني

النظام الجديد للأجور في مؤسسات الدولة. 
ــــل علـــى أن أجـــر موظفـــي مؤسســـات الدولـــة  ١٤٧ -وتنــص المــادة ٨٥ مــن قــانون العم
والمؤسسات المحلية، والمشاريع والمنظمات يتحدد وفقا للموارد المالية لكل مؤسسة أو مشـروع 
أو منظمة حسب عقد العمل الجماعي أو عقد العمل الفـردي بصـرف النظـر عـن نـوع جنـس 
الموظف. وتنص المادة ذاـا علـى أن مسـمى الوظيفـة الرسميـة، أو الحرفـة اليدويـة، أو المهنـة أو 
التخصـص يحـدده رب العمـل طبقـا للدليـل التصنيفـي للمـهن، في حـين تمنـح فئـات المؤهــلات 
وفقا للعمل المؤدى. ووفقا للمادة ٣٦ من القـانون �المتعلـق بالخدمـة المدنيـة للدولـة� والفقـرة 
٢ من القواعد التنظيمية رقم ١٨٥ الصادرة عن مجلس الوزراء في ٢٨ أيـار/مـايو عـام ١٩٩٦ 
بعنوان �القواعد التنظيمية المتعلقـة بالمنـهجيات الأساسـية لتقييـم العمـل الذهـني وتحديـد فئـات 
المؤهلات�، أصدر مجلس الـوزراء في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر عـام ٢٠٠١ التعليمـات رقـم 
ـــات مؤهــلات المــهن�، الــتي تتحــدد فيــها  ٥ المعنونـة �إجـراءات تقييـم الوظـائف وتحديـد فئ
الإجراءات والمعايير الموحدة لتقييـم الوظـائف وتحديـد فئـات المؤهـلات الـتي تطبـق فيمـا يتعلـق 

بوظائف الخدمة المدنية. 
١٤٨ -وفي الوقت الراهن، يجري تنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح نظام الأجـور: وضـع نظـام 
أجـور وحيـد لمسـؤولي وموظفـي وكـالات الإدارة العامـة، وهـو يشـكل أحـد عنـاصر إصـــلاح 
الإدارة العامة. وعملا بالنظـام الجديـد للأجـور، سـتتحدد أجـور مسـؤولي وموظفـي وكـالات 

الإدارة العامة مع مراعاة ما يلي: 
فئات المؤهلات المتعلقة بالوظائف، التي ستتحدد بتقييم الوظيفة وفقا لمنهجيـة  (أ)

تقييم الوظائف؛ 
ـــة  درجـات مؤهـلات المسـؤولين والموظفـين، الـتي سـتمنح علـى اسـاس منهجي (ب)

تقييم الوظائف. 
١٤٩ -وهكـذا، ســيتمثل المعيــار الرئيســي في النظــام الجديــد للأجــور في مســاهمة المســؤول 
والموظـف، وتحسـين نوعيـــة الأداء وســيتوقف أجــر كــل مســؤول وموظــف علــى نتــائج أداء 
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الشـخص. ووفقـا لمـا ورد أعـــلاه، سيســير النظــام الجديــد للأجــور علــى مبــدأ المســاواة بــين 
الجنسـين، ولـن يكـون أجـر الشـخص المحـدد رهنـا بعـرق الشـخص، أو لـــون بشــرته، أو نــوع 
جنسـه، أو سـنه، أو انتسـابه الديـني أو السياسـي أو غـيره، أو أصلـه الوطـني أو الاجتمــاعي، أو 

حالته المادية. 
١٥٠ -أما عدد ربات الأعمال فإنه قليل نسبيا (انظر الجدول). 

 توزيع السكان العاملين حسب مركز العمل (٪) 
العاملون لحسام الخاص أرباب الأعمال الموظفون  

أفراد الأسرة والأقارب 
العاملون بدون أجر 

نساء رجال نساء رجال  نساء رجال نساء رجال   

١٩٩٥٥١,٧٤٨,٣٧٠,٣٢٩,٧٦٤,٦٣٥,٤٤٥,٣٥٤,٧
١٩٩٦٥١,١٤٨,٩٧٢,٠٢٨,٠٦٠,٣٣٩,٧٤٦,١٥٣,٩
١٩٩٧٥١,٢٤٨,٨٧٥,٦٢٤,٤٥٤,٨٤٥,٢٤٣,٠٥٧,٠
١٩٩٨٥٢,٣٤٧,٧٦٩,٣٣٠,٧٥٧,٤٤٢,٦٤٥,٩٥٤,١
١٩٩٩٥١,٦٤٨,٤٧٠,٥٢٩,٥٥٢,٢٤٧,٨٤٤,٣٥٥,٧
٢٠٠٠٥٠,٠٥٠,٠٧٠,٩٢٩,١٥١,٣٤٨,٧٤٧,٩٥٢,١

 
١٥١ -وطبقـا للمعلومـات الـتي قدمـها المكتـب المركـزي للإحصـاءات، فـإن متوسـط المرتـــب 

الشهري الإجمالي للمرأة أدنى من الأجر الذي يحصل عليه الرجل في جميع المهن. 
 

 متوسط الأجر الإجمالي للرجل والمرأة المستخدمين في الاقتصاد الوطني 
الرجال النساء  

مرتب المرأة كنسبة مئوية 
بالمقارنة بمرتب الرجل 

١٩٩٥٧٢,٦٤٩٢,٨٢٧٨,٣
١٩٩٦٧٩,٠٧١٠٠,٧٣٧٨,٥
١٩٩٧٩٧,٩١١٢٢,٨٣٧٩,٧
١٩٩٨١٠٩,٢٦١٣٧,٧١٧٩,٣
١٩٩٩١١٨,٤٨١٤٨,١٨٠
٢٠٠٠١٢٦,١٦١٦٠,٤٥٧٨,٦
٢٠٠١١٣٣,٣٨١٦٧,٦٧٧٩,٥
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١٥٢ -وترتبـط المشـاكل بالتفرقـة بـين الجنسـين في سـوق العمـل – تقسـيم العمـل فيمـا يطلــق 
عليه الصناعات القاصرة على �الذكور� والصناعـات القـاصرة علـى �الإنـاث�. وفي الوقـت 
الحاضر، تعمل النسـاء في الغـالب في صناعـات مـن قبيـل التعليـم، والرعايـة الصحيـة، والرعايـة 
الاجتماعية، ويتسم متوسط أجرهن فضلا عن الفرص المتاحة للترقية في الحياة الوظيفيـة بأمـا 

أدنى منهما في الصناعات التي يهيمن عليها الرجال. 
١٥٣ -وتبـين الإحصـاءات أن أغلبيـة النسـاء تختـار العمـل في المشـاريع العامـة أو البلديـــة الــتي 
توفر ضمانات اجتماعية ثابتة وأكيدة مع أن أجورهن أكـثر انخفاضـا. وهـذا أحـد الأمثلـة الـتي 
يتحـول فيـها التميـيز غـير المباشـر الـذي يتجلـى في عـدم المسـاواة في المسـؤوليات بـين الجنســين 
ـــرأة في معظــم الأحيــان أن ترعــى الأطفــال، وأن تفكــر في الضمانــات  (حيـث يتعـين علـى الم
الاجتماعيـة للأسـرة)، إلى تميـيز غـير مباشـر في الحيـاة الاقتصاديـة – إذ أنـه لأسـباب اجتماعيــة، 
تقل إمكانيات وصول المرأة إلى االات التي يحظى العمل فيها بأجر أفضل. وفي الوقـت ذاتـه، 
هنـاك عـدد كبـير مـن الأشـخاص الذيـن لا تدفـع لهـم في معظـم الأحيـان أقسـاط الاشـــتراكات 
الاجتماعية وبالتالي لا يحصل هـؤلاء الأشـخاص علـى ضمانـات اجتماعيـة، الأمـر الـذي يخلـق 

دائرة فقر خبيثة في المناطق الريفية. 
١٥٤ -وبغيـة تسـهيل حسـاب اشـــتراك التــأمين الاجتمــاعي القــانوني ودفعــه وفقــا للقوانــين 
التنظيمية والحيلولة دون تجنـب أربـاب الأعمـال دفـع الاشـتراك المذكـور، فضـلا عـن مكافحـة 
إخفـاء الأجـر الحقيقـي للموظفـين، تعـهدت دائـرة إيـرادات الدولـة باســـتخدام ضوابــط بصفــة 
اساسية في شكل استعراضات مواضيعية لأربـاب الأعمـال ومراجعـة الضرائـب. وعـلاوة علـى 
ذلك، بغية تحسين الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب جـرى القيـام بمـا يلـي فيمـا يتعلـق بـإدارة 
الضرائـب: قبـول الحســـابات والإقــرارات، فضــلا عــن تقــديم المعلومــات لدافعــي الضرائــب، 
ــــة  وتثقيفــهم وتزويدهــم بالاستشــارات. ويجــري بصــورة منتظمــة تحديــث المعلومــات المتعلق
بالوسائل المنهجية الجاهزة والتعديلات التي تدخلها دائرة إيرادات الدولة في صفحة الاسـتقبال 
الخاصة بدائرة إيرادات الدولـة. وفي عـام ٢٠٠٢، جـرى تقـديم ٠٠٠ ٢٩٨ استشـارة لدافعـي 
الضرائــب وعقــد ٣٥٧ ١ حدثــا مختلفــا ذا طــابع تثقيفــي – حلقــات دراســية، ومحـــاضرات، 
ومناقشات وغيرها، وذلك في المكاتب الإقليميـة لدائـرة إيـرادات الدولـة. ولتحسـين العلاقـات 
العامــة في عــام ٢٠٠٢، نظمــت دائــرة إيــرادات الدولــة ٩١٥ ١ حدثــا ذا طــابع إعلامــي – 
نشـرات في الصحـف، وأحـاديث في الإذاعـة والتليفزيـون، ولقـاءات في المـدارس، مـــع الطلبــة، 

والمنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك. 
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ـــتي لم يوقــع فيــها رب العمــل علــى عقــد عمــل مــع  ١٥٥ -وبغيـة الكشـف عـن الحـالات ال
الموظــف، أو عــدم حســاب الأجــر أو ببيانــــه في �الحســـاب المتعلـــق بالاشـــتراك في التـــأمين 
الاجتماعي القانوني من دخـل الموظفـين وضريبـة دخـل السـكان� الـذي يشـير إلى أن الأجـور 
المدفوعـة تمثـل مقـدار الحـــد الأدنى الثــابت للأجــور في الدولــة أو أدنى منــه وأن بقيــة الأجــور 
مدفوعة بشكل آخر، قامت دائرة إيرادات الدولــة بتنظيـم اسـتعراضات مواضعيـة (الموضـوع – 
�أرباب الأعمال�) للكشـف عـن المخالفـات مـن النـوع المذكـور. وحـوالي ٦٠ في المائـة مـن 
ـــرة إيــرادات الدولــة  الاسـتعراضات تجـرى خـارج مدينـة ريغـا. وفي عـام ٢٠٠٢، أجـرت دائ
٢٢١ ١٣ اســـتعراضا لموضـــوع �أربـــاب الأعمـــــال� شــــكلت ٦٤ في المائــــة مــــن جميــــع 
الاســتعراضات المواضيعيــة ونســبيا كــان هــذا الموضــوع الأكــثر اســتعراضا علــى الإطـــلاق. 
وبالمقارنة بعام ٢٠٠١، ارتفع عـدد اسـتعراضات موضـوع �أربـاب الأعمـال� بنسـبة ١٦ في 
المائـة واكتشـفت مخالفـات في ٧ في المائـة مـن الحـالات. وبالمقارنـة بعـام ٢٠٠١، ارتفـــع عــدد 

المخالفات المكتشفة بنسبة ٢ في المائة. 
١٥٦ -وفي كـل عـام، تؤكـد دائـرة إيـــرادات الدولــة الإجــراءات المتعلقــة بتخطيــط مراجعــة 
ـــين جميــع أنــواع  الضرائـب والمحاسـبة الضريبيـة الـتي تحظـى وفقـا لهـا الشـركات التجاريـة مـن ب
أنشطة الأعمال الحرة بالأولوية فيما يتعلق بالمراجعة السنوية التي جرت بالفعل لعـدة سـنوات. 
وعند إعداد قائمة مختارة من دافعي الضرائب لأغراض مراجعة الضرائب تطبق معايير التعـرض 
للخطـر التاليـة للإختيـار: المعلومـات الـتي لـدى المكتـب الإقليمـي لدائـرة إيـــرادات الدولــة عــن 
شركة معينة (كيـان تجـاري) لا تقـوم بحسـاب أجـور موظفيـها أو أن تلـك الأجـور تمثـل الحـد 
الأدنى للأجور الذي حدده مجلس الوزراء أو أعلى منه قليلا؛ أو أن هناك معـدل دوران كبـير، 
ولكن عدد الموظفين صغـير؛ أو أنـه لم يعلـن عـن وجـود وظيفـة بـأجر أو هنـاك أنشـطة أخـرى 
تعتبر بمثابة عـامل منطـو علـى مخـاطرة. وفي عـام ٢٠٠٢، عنـد إعـداد قائمـة مختـارة مـن دافعـي 
الضرائـب لأغـراض مراجعـة الضرائـب أعتـبر أن لـدى ٦٣٣ شـركة عـامل منطـو علـى مخــاطرة 
وشـكلت تلـك الشـــركات نســبة ٥٨ في المائــة مــن جميــع الشــركات (٠٩٦ ١) المدرجــة في 
برنامج المراجعة. وفي عام ٢٠٠٢، جرت مراجعة اشـتراكات التـأمين الاجتمـاعي القـانوني في 
١٥٢ ١ عملية مراجعة ضرائب، أي ٦٧ في المائة من حالات العــدد الكلـي لعمليـات مراجعـة 

الضرائب. وفي هذا النوع من المدفوعات، بلغ المبلغ الإضافي المحسوب ٦٧٣,٢ ألف لات. 
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الحق في الحصول على إعانات عمل 
١٥٧ -لا يوجد في لاتفيا ج يفرق بين الجنسين في الحصـول علـى إعانـات العمـل، باسـتثناء 
الحـالات الـتي تحددهـا خصـائص ممـيزة فسـيولوجية لموانـع لـدى أي مـن الجنسـين أو الأوضـــاع 

العائلية للموظف، بصرف النظر عن نوع جنسه. 
١٥٨ -وكانت قواعد مدونـة العمـل تسـري علـى جميـع الموظفـين وأربـاب الأعمـال بصـرف 
النظر عن مركز ملكيتهم وشكلها، إذا كانت علاقات العمـل قائمـة علـى أسـاس عقـد عمـل. 
وحددت المدونة المذكورة اعلاه فئات الموظفين الذين يتعين تخفيض وقت عملهم – الموظفـون 
الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـين ١٦ و ١٨ عامـا والموظفـون العـاملون في ظـروف عمـــل محفوفــة 
بالمخاطر أو صعبة، والنساء اللائي لديهن أطفـال دون سـن ثـلاث سـنوات. وبـالمثل، وُضعـت 
قيـود علـى العمـل الليلـي للموظفـين دون سـن ١٨ عامـا، والنســـاء الحوامــل، والنســاء اللائــي 
لديهن أطفال دون سن ثـلاث سـنوات، والآبـاء الذيـن يربـون طفـلا دون سـن ثـلاث سـنوات 
بـدون أم، وكذلـك الأوصيـاء علـى الأطفـال في السـن المذكـورة اعـلاه. ويتعـين تحديـد العمـــل 
بدوام جزئي للموظف باتفاق مسبق مـع رب العمـل، إذا طلبـت ذلـك سـيدة حـامل، أو أحـد 
الزوجين اللذين لديهما طفل دون سنة ١٤ عاما أو الأب الذي يربي طفلا بدون أم دون سـن 
– دون سـن ١٦ عامـا)، أو الوصـي علـى طفـل في السـن المذكـورة أو  ١٤ عاما (طفل معـوق 
الشـخص الـذي يرعـى مريضـا مـن أفـراد الأسـرة طبقـا لشـهادة طبيـــة. وقــد أشــارت الرابطــة 
ــة  اللاتفيـة للمسـاواة بـين الجنسـين في تعليقاـا إلى أنـه اسـتنادا إلى الدراسـة الاسـتقصائية المعنون
�وعـي أربـاب الأعمـال والموظفـين بعلاقـات العمـــل� الــتي أجريــت بنــاء علــى طلــب وزارة 

الرعاية الاجتماعية، يتسم مستوى الوعي ذه الإعانات بالانخفاض. 
١٥٩ -ويحظر قانون العمل استخدام الأطفـال في أشـغال دائمـة وكذلـك يحظـر، بعـد اسـتلام 
شهادة طبية، إستخدام المرأة الحامل والمرأة في الفترة اللاحقة للولادة لغايـة عـام واحـد، والمـرأة 
ـــين أن أداء المهمــة ذات الصلــة يعــرض ســلامة  المرضـع – أثنـاء فـترة الإرضـاع بأكملـها إذا تب

وصحة المرأة أو طفلها للخطر. 
١٦٠ -وإمكانية التوصل إلى اتفـاق بشـأن العمـل بـدوام جزئـي نـص عليـها قـانون العمـل إذا 
طلبـت ذلـك المـرأة الحـامل، أو المـرأة أثنـاء الفـترة اللاحقـة للـولادة لغايـة عـام واحـد، أو المـــرأة 
المرضـع – طـوال فـترة الإرضـاع بأكملـها، وكذلـك الموظـف الـذي لديـه طفـل دون ســن ١٤ 
عاما أو طفل معوق دون سن ١٦ عاما. وبالاضافـة إلى ذلـك، فـإن رفـض الموظـف النقـل مـن 
عمـل بـدوام كـامل إلى عمـل بـدوام جزئـي أو بـالعكس لا يمكـن أن يشـكل سـببا لإـاء عقـــد 
العمـل أو فـرض أي قيـد آخـر علـى حقـوق الموظـــف. ويحظــر قــانون العمــل أن يســتخدم في 
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الوقـت الإضـافي وفي العمـل الليلـي أشـخاص دون سـن ١٨ عامـا، أو نسـاء حوامـل، أو نســـاء 
أثنـاء الفـترة اللاحقـة للـولادة لغايـة عـام واحـد، أو نسـاء مرضعـــات – طــوال فــترة الإرضــاع 
بأكملها. ولا يسمح باستخدام الموظف الذي لديه طفل دون سـن ثـلاث سـنوات أثنـاء الليـل 
ـــب الوطــني لحقــوق الإنســان، فــإن الأحكــام القانونيــة المتعلقــة  إلا بموافقتـه. ونقـلا عـن المكت
بإمكانية العمل بدوام جزئي للمـرأة الـتي لديـها اطفـال دون سـن ثـلاث سـنوات لا تطبـق مـن 
الناحية العملية، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى سببين – عدم موافقة رب العمـل علـى العمـل 
بدوام جزئي أو أن العمل بـدوام جزئـي متفـق عليـه شـكليا، لكـن المـرأة تواصـل العمـل بـدوام 

كامل. 
الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر 

١٦١ -نصت مدونة العمل على منح جميع الموظفين إجازات سنوية، مع الاحتفـاظ بالوظيفـة 
والدخـل المتوسـط. ولم تكـن الإجــازة الســنوية الممنوحــة للموظفــين أقــل مــن أربعــة أســابيع 
تقويمية، مع استبعاد العطلات العامة. ولم يكن مسـموحا بتعويـض الإجـازة نقـدا، إلا في حالـة 
فصـل الموظـف الـذي لم يكـن قـد اسـتخدم إجازتـه. وكـانت الإجـازة في السـنة الأولى للعمـــل 
تمنح للموظف في حالة قيامه بالعمل في المشروع ذي الصلة، أو المؤسسة أو المنظمة لمـدة سـتة 
أشهر بدون انقطاع. والإجازة في السنة الأولى للعمل إذا لم يكن الشخص قد عمل لمـدة سـتة 
أشـهر بـدون انقطـاع، كـانت تمنـح للمـرأة قبـــل إجــازة الأمومــة وإجــازة الوضــع أو بعدهمــا 
مباشـرة، وكذلـك للمـرأة الـتي لديـها أطفـال دون سـن اثـني عشـر عامـا؛ والموظفـين دون ســـن 
الثامنـة عشـر عامـا، والأفـراد الذيـن تعرضـوا لقمـع سياســـي وفي حــالات أخــرى نــص عليــها 
ـــل فكــانت تمنــح في أي وقــت  القـانون. أمـا الإجـازة في السـنة الثانيـة والسـنوات التاليـة للعم
ـــة  خـلال سـنة العمـل وفقـا للتسلسـل المتبـع في منـح الإجـازات. وكـانت المـرأة الـتي لديـها ثلاث
أطفال أو أكثر دون سن ستة عشر عاما أو طفل معوق تستحق الحصـول علـى إجـازة إضافيـة 

مدا ثلاثة أيام عمل. 
١٦٢ -وينـص قـانون العمـل علـى أن كـل موظـف يتمتـع بحـق الحصـول علـى إجـــازة ســنوية 
مدفوعـة الأجـر. ويجـب ألا تقـل الإجـازة المذكـورة عـن أربعـــة أســابيع تقويميــة، مــع اســتبعاد 
العطـلات العامـة. ويمنـح الأشـخاص، دون سـن ١٨ عامـا، إجـازة مدفوعـة الأجـر لمـدة شــهر 
واحد كل سنة. وفي الحالات الاستثنائية التي قد يرتب فيها منح إجازة سـنوية مدفوعـة الأجـر 
لأحد الموظفين بالكامل في السنة الجارية آثارا سلبية علـى التقـدم العـادي للعمـل في المشـروع، 
فإنه يسمح بتحويل جزء من الإجازة إلى السنة التالية بموافقة كتابيـة مـن الموظـف. ولا تسـري 
هـذه الأحكـام علـى الأشـخاص دون ســـن ١٨ عامــا، أو النســاء الحوامــل والنســاء في الفــترة 
اللاحقـة للـولادة لغايـة عـام واحـــد، والنســاء المرضعــات – خــلال فــترة الإرضــاع بأكملــها. 
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وتعويض الإجازة السنوية المدفوعـة الأجـر في هـذه الحالـة غـير مسـموح بـه، إلا في حالـة إـاء 
علاقات العمل ولم يكن الموظف قد استخدم إجازتـه السـنوية المدفوعـة الأجـر. وعلـى عكـس 
مدونة العمل، تمنح إجـازة إضافيـة مدـا ثلاثـة أيـام للموظفـين الذيـن لديـهم ثلاثـة أطفـال أو 
أكـثر دون سـن ١٦ عامـا أو طفـــل معــوق، بــدون تميــيز علــى اســاس نــوع الجنــس. ويجــوز 
للموظـف أن يطلـب منحـــه إجــازة ســنوية مدفوعــة الأجــر في الســنة الأولى للعمــل إذا كــان 
الموظف قد عمل لدى رب العمـل لمـدة تقـل عـن سـتة اشـهر بـدون انقطـاع. ويقـع علـى رب 
العمل واجب منح تلك الإجازة بالكامل. وتمنـح المـرأة إجازـا السـنوية المدفوعـة الأجـر قبـل 
حصولها على إجازة الأمومة وإجـازة الوضـع أو بعـد ذلـك مباشـرة بنـاء علـى طلبـها، بصـرف 

النظر عن المدة التي قضتها المرأة في العمل لدى رب العمل المعني. 
 

الحق في الضمان الإجتماعي 
١٦٣ -تحـدد سياسـة الضمـان الاجتمـاعي المتبعـة في لاتفيـا دفـع الضريبـة الاجتماعيـة كشــرط 

أساسي للحصول على غالبية الضمانات الاجتماعية. 
١٦٤ -ومنــذ اســتعادة الاســتقلال، حدثــت تغيــيرات هامــة في السياســة الوطنيــــة للضمـــان 
الاجتماعي. واقتضى الأساس التشريعي الذي يكفل الضمان الاجتماعي إجراء تغيـيرات نظـرا 
لعدم إمكانية مواصلة توفــير الضمانـات الاجتماعيـة الـتي كـانت تقـدم أثنـاء الفـترة السـوفياتية؛ 
وبالمثل، فإنه ببدء العمل بمبادئ الاقتصاد السوقي، تعـين علـى السـكان أن يتحملـوا المزيـد مـن 
المسؤولية عن حيام الخاصة. وفي البداية، حاولت الحكومـة مواصلـة السياسـة الـتي مـن شـأا 
أن توفـر أقصـى ضمانـات اجتماعيـة كبـيرة (علـى سـبيل المثـال، بالقيـام في عـــام ١٩٩١ بســن 
القانون �المتعلق بالمعاشات التقاعديــة للدولـة�). بيـد أنـه ثبتـت اسـتحالة تنفيـذ هـذه السياسـة 

وأنذر ذلك بتقويض ميزانية المساعدة الاجتماعية. 
١٦٥ -والنمــوذج الحــالي لسياســة الضمــان الاجتمــاعي يقــوم علــى أن تســديد مدفوعـــات 
الضرائـب الاجتماعيـة يعتـبر شـــرطا اساســيا للحصــول علــى أغلبيــة الضمانــات الاجتماعيــة. 
وبالاضافــة إلى ذلــك، فــإن حجــم هــذه المدفوعــات يحــدد أيضــا حجــم الاســـتحقاقات، أي 
المعاشات التقاعدية والـتي سـيتعين الحصـول عليـها. ومدفوعـات الضرائـب الاجتماعيـة تكيـف 
وفقا لظروف الفرد وتسجل مدفوعات كل مقيـم في حسـابه الشـخصي في الوكالـة الحكوميـة 
للتأمين الاجتماعي. وفي ١٣ آذار/مارس عام ٢٠٠١، قـررت المحكمـة الدسـتورية في حكمـها 
أنـه حـتى لـو لم يكـن رب العمـل قـد قـام بتســـديد مدفوعــات الضرائــب الاجتماعيــة المتعلقــة 
بالموظف، فإنه يحق للأخير الحصول على خدمـات الضمـان الاجتمـاعي. وجـرت الإشـارة إلى 
ـــه  أنـه ليـس بوسـع الموظـف التدخـل في ذلـك السـلوك لـرب العمـل وهـو يسـجل تلقائيـا بوصف
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مشـتركا في نظـام التـأمين الاجتمـاعي، فضـلا عـن أن الدولـة قـد تعـهدت بضمـان ســـير نظــام 
التأمين الاجتماعي وتحصيل المدفوعات. 

١٦٦ -والمبـدأ الأساسـي لتشـــغيل نظــام الضمــان الاجتمــاعي يتمثــل في ضمــان المســاواة في 
الخدمات الاجتماعية، بصرف النظر عـن نـوع الجنـس، والجنسـية، والإنتسـاب الديـني. ونظـام 
الضمــان الاجتمــاعي يشــمل مجــالين – التــأمين الاجتمــاعي المقــــدم مـــن الدولـــة والمســـاعدة 

الاجتماعية المقدمة من الدولة. 
١٦٧ -وأنشطة المساعدة الاجتماعية تمثل أحد عناصر نظام الضمـان الاجتمـاعي، وترمـي إلى 
كفالـة الحمايـة الاجتماعيـة للسـكان الذيـن وجـدوا أنفسـهم في حالـة فقـر أو أي حالـة أخـــرى 
منطوية على مخاطر اجتماعية، ولمن لا تنطبـق عليـهم التدابـير الأخـرى للضمـان الاجتمـاعي أو 
أا غير كافيـة. ووظـائف المسـاعدة الاجتماعيـة مقسـمة بـين الدولـة والحكومـة المحليـة. وطبقـا 
للقانون �المتعلق بالمساعدة الاجتماعية�، تتمثل الأشكال الرئيسية للمساعدة الاجتماعيـة الـتي 

تقدمها الدولة في الرعاية الاجتماعية، والمساعدة المادية والتأهيل الاجتماعي. 
١٦٨ -وطبقا للقانون �المتعلق بالمساعدة الاجتماعية�، فإن الحق في الحصول علـى خدمـات 
المساعدة الاجتماعية يتمتع به مواطنو لاتفيـا، وغـير المواطنـين، والأجـانب والأشـخاص عديمـو 
الجنسـية الذيـن منحـوا رمـزا لتحديـد الهويـة الشـخصية، عـدا الأشـــخاص الذيــن صــدرت لهــم 
تصـاريح إقامـــة مؤقتــة. ولا يتوقــف هــذا الحــق علــى حجــم تســديدات اشــتراكات التــأمين 
الاجتماعي. وفي لاتفيا، يتضمن نظام الاسـتحقاقات الاجتماعيـة اسـتحقاقات اجتماعيـة عامـة 
مقدمــة مــن الدولــة، تمنــح رهنــا بإنتمــاء الشــخص إلى فئــة معينــة مــن الســكان، وكذلـــك 

الاستحقاقات الاجتماعية المحلية التي تتوقف على اختبار الميسرة. 
١٦٩ -ويجـري التميـيز بـين الاســـتحقاقات الاجتماعيــة المقدمــة مــن الدولــة والاســتحقاقات 
الاجتماعية المحلية. وتقسم الاستحقاقات الاجتماعية المقدمة من الدولـة إلى اسـتحقاقات تدفـع 
بصفة منتظمة واسـتحقاقات تدفـع كمبلـغ إجمـالي (مـرة واحـدة). والاسـتحقاقات الاجتماعيـة 

المقدمة من الدولة التي تدفع بصفة منتظمة تشمل ما يلي: 
استحقاق الضمان الاجتماعي المقدم من الدولة؛  (أ)

بدل رعاية الطفل؛  (ب)
الاستحقاق المقدم من الدولة للأسرة؛  (ج)
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الاسـتحقاق المتعلـق بتعويـض نفقـات الانتقـال الـذي يمنـــح للمعوقــين الذيــن  (د)
يعانون من اضطرابات حركية والذين حصلوا على شـهادة مـن أطبـاء – خـبراء بشـأن ضـرورة 

استخدام وسيلة نقل مخصصة (يدفع الاستحقاق مرتين في السنة)؛  
مكافأة للأوصياء؛  (هـ)

مكافأة للأسر الكافلة؛  (و)
مكافأة للأوصياء عن تغذية الطفل.  (ز)

١٧٠ -ويمثل استحقاق الوضع واستحقاق نفقات الجنازة مدفوعات لمرة واحدة. 
١٧١ -وطبقا للقانون �المتعلق بالمساعدة الاجتماعية�، فـإن الحكومـات المحليـة مسـؤولة عـن 

منح الاستحقاقات الاجتماعية التالية: 
استحقاق المساعدة الاجتماعية للأسر الفقيرة؛  (أ)

استحقاق الإسكان؛  (ب)
استحقاق للحاضنة.  (ج)

١٧٢ -ويجــوز للحكومــات المحليــة أن تمنــح اســتحقاقات أخــرى، آخــذة في الاعتبــار حالـــة 
ميزانيتها. 

١٧٣ -وجديـر بالملاحظـة أنـه اسـتنادا إلى المكتـب الوطـني لحقـوق الإنسـان، يتســـم الفقــر في 
لاتفيا بسمة واضحـة فيمـا يتعلـق بنـوع الجنـس. فعنـد تزايـد عـدد أفـراد الأسـرة، يـتزايد أيضـا 
خطر تعرض المرأة للفقر. والنسـاء اللائـي لديـهن أطفـال أفقـر مـن النسـاء اللائـي ليـس لديـهن 
أطفال – فالتعهد برعاية الطفل يقيـد الامكانيـات الاقتصاديـة للمـرأة. والأسـر الـتي تتـولى فيـها 
ــد  المـرأة وحدهـا تربيـة أطفـال صغـار معرضـة للمخـاطر بوجـه خـاص – وكـثيرا مـا يتـهرب وال
الطفل (الأطفال) من دفع نفقـات الإعالـة، برغـم وجـود حكـم ملـزم صـادر مـن محكمـة يـأمر 
بدفع هذه النفقـات. وفي كثـير جـدا مـن الأحيـان تعجـز مؤسسـات إنفـاذ القـانون عـن كفالـة 

الامتثال لتلك الأحكام. 
١٧٤ -والتـأمين الاجتمـاعي يوفـر الاسـتقرار الاجتمـاعي والأمـن في اتمـع المحلـي، ويضمـــن 
لكل من دفع اشتراكات التأمين الاجتمـاعي الحصـول علـى تعويـض عـن الدخـل متناسـب مـع 
مبـالغ الاشـتراكات المدفوعـة في الوقـت الـذي يفقـــد فيــه الشــخص دخلــه الحــاضر. والتــأمين 
الاجتماعي مجموعة من الأنشطة الـتي تنظمـها الدولـة للتـأمين ضـد مخـاطر تعـرض الشـخص أو 
من يعولهم الشخص لخطر فقد الدخـل مـن العمـل بسـبب المـرض، أو الإعاقـة، أو الأمومـة، أو 
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البطالة، أو كبر السن، أو إصابة عمل أو مرض مهني يصيب الشخص المؤمـن عليـه فضـلا عـن 
ـــه الشــخص المذكــور.  المصروفـات الإضافيـة المتعلقـة بوفـاة الشـخص المؤمـن عليـه أو مـن يعول

ويحدد القانون �المتعلق بالتأمين الاجتماعي المقدم من الدولة� أنواع التأمين الاجتماعي. 
١٧٥ -وطبقـا للصكـوك القانونيـة السـارية حاليـا، يوجـد في لاتفيـا نظـام المعاشـات التقاعديــة 
لكبر السن ذو المسـتويات الثلاثـة. ومسـتويات النظـام يكمـل بعضـها بعضـا. ويمكـن الحصـول 
على المعاش التقاعدي لكبر السن إذا كـانت الاشـتراكات الإلزاميـة في التـأمين الاجتمـاعي قـد 
ــــة)، وبالاشـــتراك في صنـــاديق المعاشـــات  دُفعــت (المســتوى الأول لنظــام المعاشــات التقاعدي
التقاعدية للدولة التي تتجمع فيها أموال المعاشات التقاعديـة، وتكفـل تداولهـا (المسـتوى الثـاني 
لنظـام المعاشـات التقاعديـة، الـذي ســـيبدأ العمــل بــه اعتبــارا مــن تمــوز/يوليــه عــام ٢٠٠١)، 
وباستثمار الأموال في صناديق المعاشـات التقاعديـة الخاصـة (المسـتوى الثـالث لنظـام المعاشـات 

التقاعدية). 
١٧٦ -ويتوقف مقدار المعاش التقاعدي على مقدار اشـتراكات التـأمين الاجتمـاعي المدفوعـة 
وطول مدة الدفع. ولذلك يجري اتباع مبدأين في هذا الصدد – �كلما تزايد ما تدفعـه، تزايـد 

ما تحصل عليه� و �إذا تقاعدت لاحقا – ستحصل على المزيد�. 
ـــد  ١٧٧ -وفي نظـام المعـاش التقـاعدي للدولـة، لا يؤخـذ نـوع الجنـس في الاعتبـار إلا في تحدي
سن التقاعد. وفي عام ١٩٩٥، بلغ الحـد الأدنى لسـن تقـاعد المـرأة ٥٥ عامـا، وللرجـل – ٦٠ 
إلى ٦٢ عامـا. وفي عـام ١٩٩٦، رُفـع سـن التقـاعد للمـرأة إلى ٥٦ عامـا وعـلاوة علـى ذلــك، 
وفقا للقانون �المتعلق بالمعاشات التقاعدية للدولة�، رُفع نصف عام مــع كـل سـنة تقويميـة إلى 
أن يبلغ مستوى ٦٢ عاما. وفي عام ٢٠٠١، كان حق الحصـول علـى المعـاش التقـاعدي لكـبر 
السـن يتمتـع بـه الأشـخاص (الرجـال والنسـاء) الذيـــن بلغــوا ٦٢ عامــا ولم تكــن طــول فــترة 
تأمينهم أقل من ١٠ سنوات. أمـا الأشـخاص الذيـن بلغـوا ٦٠ عامـا فـإم يتمتعـون بـالحق في 

طلب التقاعد المبكر إذا لم يكن طول مدة تأمينهم أقل من ٣٠ عاما. 
١٧٨ -ويجوز أن يتقاعد الرجال والنساء مبكرا – عامين قبل سن التقاعد المقرر رسميـا، إذا لم 
يكن طول مدة تأمينهم الاجتماعي أقل مـن ٣٠ عامـا. وفي حالـة التقـاعد المبكـر، لا تدفـع إلا 

نسبة ٨٠ في المائة من مقدار المعاش التقاعدي الممنوح. 
١٧٩ -ولما كانت المرأة تحصل على مرتب أدنى مما يحصل عليه الرجل، فـإن متوسـط معاشـها 
التقاعدي يكون أدنى أيضا. وقد اشـارت الرابطـة اللاتفيـة للمسـاواة بـين الجنسـين في تعليقاـا 
إلى أن مدفوعـات المعـاش التقـاعدي لكـبر السـن للمـرأة بالتناســـب مــع اشــتراكاا في التــأمين 
الاجتماعي قائمة على التمييز ويعزى ذلك، أولا، إلى المرتب، وهو فيمـا يتعلـق بـالمرأة أدنى في 
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المتوسـط بسـبب التفرقـة المهنيـة والقطاعيـة، وثانيـا، فـترة الانقطـاع في الحيـــاة الوظيفيــة المهنيــة 
المكرسـة لرعايـة الطفـل، لأنـه خـلال تلـك الفـترة تدفـع الدولـة اشـتراكات التـأمين الاجتمــاعي 
حسـب الحـد الأدنى للمرتـب الشـهري، ونتيجـة لذلـك يصبـح المبلـغ النـهائي لمدخـرات المعــاش 

التقاعدي لكبر السن أصغر. 
 

متوسط حجم المعاش التقاعدي لكبر السن، باللات اللاتفي في الشهر بالأسعار الحقيقية
١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١

المتوسط لجميع أنواع
٨,٢٩١٠,٥٠٢٧,٠٠٣٢,٧٢٣٨,٥٠٤٢,٤٢٥١,٢٣٥٨,٠٠٥٨,٥٤٥٨,٨٧المعاشات التقاعدية

XXXXX٤٤,٣٦٥٣,٧٨٦٢,٣٤٦٢,٩١٦٣,١٩الرجال
XXXXX٤١,٩٠٥٠,٥٦٥٦,٥٦٥٧,١٦٥٧,٥٥النساء
منها:

المعاشات التقاعدية لكبر
٧,٤٢٩,٩٠٢٧,٣٠٣٢,٦٠٣٨,٣٠٤٢,٥٥٥١,٥٧٥٨,٩٢٥٩,٧٦٦٠,٢٧السن

XXXXX٤٤,٥٠٥٤,٢٠٦٤,٠٣٦٥,٠٢٦٥,٥١الرجال
XXXXX٤١,٧٤٥٠,٤٤٥٦,٦٩٥٧,٤٢٥٧,٩١النساء

 
١٨٠ -وينص القانون �المتعلق بالتأمين ضد البطالة� على الإجراءات المتعلقة بمنـح الخدمـات 
الـتي يقدمـها التـأمين الاجتمـاعي في حالـة البطالـة (التــأمين ضــد البطالــة)، وجملــة الأشــخاص 
المؤهلـين للحصـول علـى هـذه الخدمـة، وواجبـام ومسـؤوليام. وبموجـــب القــانون المذكــور 
– اسـتحقاقات البطالـة، وبـــدل نفقــات الجنــازة في حالــة وفــاة  أعـلاه، تقـدم الخدمـات التاليـة 
الشـخص العـاطل، والحصـول علـى منحـــة أثنــاء التدريــب المــهني أو إعــادة تدريــب العــاطل. 
والأشخاص الذين شملهم التأمين ضد البطالة وفقا للقانون �المتعلق بالتأمين الاجتمـاعي المقـدم 
مــن الدولــة�، ولا يقــل طــول فــترة تأمينــهم الاجتمــاعي عــن عــام واحــد (جــرى تســــديد 
الاشتراكات لمدة لا تقل عن تسعة اشـهر خـلال السـنة السـابقة) والذيـن منحـوا صفـة العـاطل 
وفقـا للإجـراءات الـتي نـص عليـها القـانون �المتعلـق بـالعمل�، مؤهلـون للحصـول علـى هـــذه 

الخدمات. 
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١٨١ -ولا يوجـد تميـيز بسـبب نـوع الجنـس في منـح صفـة الشـــخص العــاطل وفقــا للقــانون 
�المتعلق بالعمل�. فمواطن جمهورية لاتفيا أو الأجنبي (الشخص عديم الجنسية) الـذي حصـل 
على تصريح إقامة دائم أو يحمل جواز سفره ختم سجل السكان مشـفوعا برمـز تحديـد الهويـة 
الشـخصية، والقـادر علـى العمـل ولكنـه لا يعمـل، وهـــو في ســن العمــل، ولا يمــارس أنشــطة 
تجارية، ويبحث عن عمل، وجرى تسجيله في الدائـرة الحكوميـة للعمـل في محـل إقامتـه ويقـوم 

بزيارة الدائرة المذكورة مرة واحدة في الشهر على الأقل، يعترف بأنه شخص عاطل. 
١٨٢ -ولا يؤخذ نوع جنس الشخص في الاعتبار عنـد فقـده صفـة الشـخص العـاطل أيضـا. 
والشخص العاطل يفقد صفة العاطل إذا أبرم الشخص المذكور عقـد عمـل غـير محـدد المـدة أو 
عقد عمل محدد المدة يزيد عن شـهرين، أو منـح وفقـا للقـانون الحـق في الحصـول علـى المعـاش 
التقـاعدي لكـبر السـن، أو حـول إلى الرعايـة الكاملـة للدولـة، أو إلتحـــق بالقســم النــهاري في 
ـــاليتين  مؤسسـة تعليميـة، أو رفـض مرتـين متتـاليتين عـرض عمـل مناسـب، أو رفـض مرتـين متت
الانخـراط في تدريـب مـهني أو إعـادة التدريـب، أو لم يواظـب علـى حضـــور دورات التدريــب 
المهني أو إعادة التدريب بدون أي سبب له ما يبرره أو أخفق في تنفيذ عقد العمل فيمـا يتعلـق 
بعمل مؤقت بأجر في اتمع المحلي، أو قدم معلومات زائفـة للحصـول علـى صفـة العـاطل، أو 

انتقل إلى إقامة دائمة خارج إقليم جمهورية لاتفيا. 
١٨٣ -وعمــلا بالقــانون �المتعلــق بالتــأمين الاجتمــاعي المقــدم مــن الدولــــة�، فـــإن جميـــع 
الأشـخاص الذيـن لديـهم علاقـات عمـل والفئـات الضعيفـة بوجـه خـاص مـن الســـكان الذيــن 
ليست لهم علاقات عمل مشمولون بالتـأمين ضـد البطالـة. وهـؤلاء الأشـخاص هـم الجنـود في 
الخدمـة العسـكرية الإلزاميـة العاملـة؛ والأشـخاص الذيـن يرعـون أطفـالا دون سـن ١٨ شــهرا؛ 

والأشخاص الذين يحصلون على استحقاقات المرض. 
١٨٤ -ومقــدار اســتحقاقات البطالــة يتقــرر، بصــرف النظــر عــن نــوع جنــــس الشـــخص، 
بالتناسب مع طول مـدة التـأمين الاجتمـاعي للشـخص والدخـل الـذي دُفعـت منـه اشـتراكات 

التأمين الاجتماعي. 
١٨٥ -وفي اية عام ٢٠٠١، مثلت النساء نسبة ٥٧,٤ في المائة مـن العـدد الكلـي للعـاطلين 
المســجلين لــدى الدائــرة الحكوميــة للعمــل. وبالمقارنــة بالســنة الســابقة، ازداد عــدد النســــاء 
العاطلات في العدد الكلي للعاطلين بنسبة ٠,٢ في المائـة. وأشـارت الرابطـة اللاتفيـة للمسـاواة 
بين الجنسين في تعليقاا إلى أنه كثيرا ما تفقـد النسـاء المسـنات أعمـالهن أو يصبحـن عـاطلات 
لمدة طويلة. ولذلك ينبغي اعتبار النساء في سن ما قبل الإحالة إلى التقاعد بمثابـة فئـة اجتماعيـة 
معرضة بوجه خاص لمخاطر الفقر. وبسبب انخفاض مستوى التوظيف، فإن كثـيرا مـن النسـاء 
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في سـن مـا قبـل الإحالـة إلى التقـاعد، ولم ينخرطـن في علاقـات عمـل، ينتـهزن فرصـة التقـــاعد 
ــى  المبكـر، أي التقـاعد قبـل سـن التقـاعد المقـرر رسميـا، للحصـول علـى الحـد الأدنى للدخـل عل
الأقل. وطبقا للدراسة الاستقصائية المعنونة �تأنيث الفقر: التغييرات في العوامل المنطويـة علـى 
مخاطر في لاتفيا من عـام ١٩٩١ حـتى عـام �٢٠٠٠ (الـتي طلبتـها وزارة الرعايـة الاجتماعيـة) 
بلغت نسبة النساء اللائي تقاعدن قبل بلـوغ سـن التقـاعد الرسمـي ٨٠ في المائـة مـن بـين جميـع 

النساء اللائي تقاعدن في عام ١٩٩٨. 
١٨٦ -وارتفاع معدل البطالة بين النساء يرتبط أيضا بأنه: 

قبـل أن يبلـغ الطفـل سـن الذهـاب إلى المدرســـة علــى الأقــل، لا يرغــب رب  (أ)
العمل في استئجار المرأة التي لديها طفـل في السـن السـابق للالتحـاق بالمدرسـة نظـرا لأن ذلـك 

كثيرا ما يعرقل عملها؛ 
عنـد عـودة المـرأة مـن إجـازة رعايـة الطفـل إلى سـوق العمـل، كثـيرا مـــا تجــد  (ب)
ـــترة رعايــة  صعوبـة في التكيـف حيـث تنخفـض المؤهـلات الفنيـة في كثـير مـن الحـالات أثنـاء ف

الطفل ويجب اكتساب مهارات جديدة ضرورية للعمل؛ 
يجـري اسـتخدام الشـابات علـى مضـــض، لأن هنــاك دائمــا إمكانيــة أن يــأتي  (ج)

الوقت الذي تأخذ فيه الموظفة إجازة بسبب ولادة طفلها. 
١٨٧ -وتباشر الدائرة الحكومية للعمل الإجراءات المتعلقة بمنح صفة العاطل، وإعادة تدريـب 
العـاطلين وكذلـك الإجـراءات الأخـرى ذات الصلـة بسياسـة البطالـة. وطبقـا للمعلومـات الــتي 
قدمتها الدائرة الحكومية للعمل، أعربت المـرأة عـن رغبتـها في الدراسـة، أو في إعـادة التدريـب 
أو تحسين مؤهلاا أكثر مما عبر عنه الرجل بحوالي مرتين؛ وكان عدد النسـاء اللائـي أرسـلتهن 
أيضا الدائرة الحكومية للعمل لأغراض التدريب، أو إعادة التدريب أو تحسين المؤهلات، يزيـد 

على عدد الرجال (انظر الجدول). 
 



5803-42249

CEDAW/C/LVA/1-3

 
الراغبون في تلقي التدريب، أو إعادة التدريب أو تحسين المؤهلات 

منهم: رجال منهم: نساء اموع السنة 

 ٥٤٨٣ ٨٣٧٤ ١٣٨٥٧ ١٩٩٥
 ٦٢٩٨ ١٠٢٩١ ١٦٥٨٩ ١٩٩٦
 ٥٢٠٩ ١٠١٢٨ ١٥٣٣٧ ١٩٩٧
 ٨٢٩٩ ١٦٢٤٣ ٢٤٥٤٢ ١٩٩٨
 ١٠٨٨٣ ١٨٥١٢ ٢٩٣٩٥ ١٩٩٩
 ١٠٥٣٧ ١٧٤٨٨ ٢٨٠٢٥ ٢٠٠٠
 ١١٨٣٤ ١٩٣٥٨ ٣١١٩٢ ٢٠٠١

الذين أُرسلوا للتدريب، أو إعادة التدريب أو تحسين المؤهلات 
منهم: رجال منهم: نساء اموع السنة 

 ٢١٣٣ ٤٢٠٦ ٦٣٣٩ ١٩٩٥
 ٣٢٦٩ ٥٥٦٢ ٨٨٣١ ١٩٩٦
 ٢٩٠١ ٥٠٤٩ ٧٩٥٠ ١٩٩٧
 ٤٩٣١ ١١٦٧١ ١٦٦٠٢ ١٩٩٨
 ٣٥١٨ ٦١٨٦ ٩٧٠٤ ١٩٩٩
 ٣٦٧٥ ٦٥٩٢ ١٠٢٦٧ ٢٠٠٠
 ٣٣٤٤ ٦٩٢٥ ١٠٢٦٩ ٢٠٠١

 
١٨٨ -وخلال فترة تشغيل الدائـرة الحكوميـة للعمـل، عـبر نفـس العـدد مـن الرجـال والنسـاء 
تقريبا عن الرغبة في الاشتراك في عمل مؤقت مدفوع الأجر في اتمع المحلي (انظر الجدول). 
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الراغبون في الاشتراك في عمل مؤقت مدفوع الأجر في اتمع المحلي 

منهم: رجال منهم: نساء اموع السنة 

 ١٩٩٧٩ ١٧٢١٠ ٣٧١٨٩ ١٩٩٥
 ٢٠٣٠٣ ١٧٧٤٩ ٣٨٠٥٢ ١٩٩٦
 ١٥٨٧٣ ١٦٩١٣ ٣٢٧٨٦ ١٩٩٧
 ١٩٩٧٤ ١٩٩٣٧ ٣٩٩١١ ١٩٩٨
 ١٨١٩٢ ١٦٧٥٤ ٣٤٩٤٦ ١٩٩٩
 ١٥٨٠١ ١٥٧٣٨ ٣١٥٣٩ ٢٠٠٠
 ١٦٧٠٦ ١٥٩١٤ ٣٢٦٢٠ ٢٠٠١

الذين أُرسلوا للاشتراك في عمل مؤقت مدفوع الأجر في اتمع المحلي  
منهم: رجال منهم: نساء اموع السنة 

 ٨٥٦٠ ٥٤٧٤ ١٤٠٣٤ ١٩٩٥
 ٦١٣٥ ٤٠٧٧ ١٠٢١٢ ١٩٩٦
 ٥١٩٤ ٣٦٣١ ٨٨٢٥ ١٩٩٧
 ٦٩٩٥ ٥٣٦٣ ١٢٣٥٨ ١٩٩٨
 ٦٨٢٠ ٤٥٨٤ ١١٤٠٤ ١٩٩٩
 ٥٧٦٣ ٤٢٣٠ ٩٩٩٣ ٢٠٠٠
 ٨٥٢٧ ٦٦٩١ ١٥٢١٨ ٢٠٠١

 
١٨٩ -وعلاوة على ذلك، كان عدد الرجال والنسـاء مـن بـين البـاحثين عـن عمـل ووجـدوا 

تعيينات في وظائف بمساعدة الدائرة الحكومية للعمل، نفسه تقريبا (انظر الجدول). 



6003-42249

CEDAW/C/LVA/1-3

 
الباحثون عن عمل الذين وجدوا عملا (بمساعدة الدائرة الحكومية للعمل) 

منهم: رجال منهم: نساء اموع السنة 

 ٩٦٧٣ ٩٥٩٩ ١٩٢٧٢ ١٩٩٥
 ٧٤٦٥ ٧٨٥٨ ١٥٣٢٣ ١٩٩٦
 ١٣٧٨١ ١٦٥٤٦ ٣٠٣٢٧ ١٩٩٧
 ٦٠١١ ٧١٨٤ ١٣١٩٥ ١٩٩٨
 ١٨٣٧١ ٢٣٠١٣ ٤١٣٨٤ ١٩٩٩
 ١٨٨٧٢ ٢٤٧٨٤ ٤٣٦٥٦ ٢٠٠٠
 ١٦٨٩٣ ٢٣٠١٣ ٣٩٩٠٦ ٢٠٠١

منها تعيينات في الأعمال التي وُجدت للعاطلين 

منهم: رجال منهم: نساء اموع السنة 
 ٨٦٣١ ٨٩٨٥ ١٧٦١٦ ١٩٩٥
 ٦٧٤٠ ٧٣٢٨ ١٤٠٦٨ ١٩٩٦
 ١٣٢٤٤ ١٦١٠٦ ٢٩٣٥٠ ١٩٩٧
 ١٣٧٤٨ ١٧٤٩١ ٣١٢٣٩ ١٩٩٨
 ١٨١٢٥ ٢٢٨٥٦ ٤٠٩٨١ ١٩٩٩
 ١٨٥٧٧ ٢٤٥٦٦ ٤٣١٤٣ ٢٠٠٠
 ١٦٦٦٤ ٢٢٧٩٨٦ ٣٩٤٦٢ ٢٠٠١

الذين أرسلوا للقيام بأنشطة نادي الباحثين عن العمل 
منهم: رجال منهم: نساء اموع السنة 

 ١٩٩٥ - - -

 ١٥٥١ ١٩٩٦ - -

 ٨٤٤ ٤٦٥٧ ٥٥٠١ ١٩٩٧
 ١١٠٩ ٦٦٠١ ٧٧١٠ ١٩٩٨
 ٢٨٦٢ ١٢٩٧٣ ١٥٨٣٥ ١٩٩٩
 ٣٥٢١ ١٤٤١٩ ١٧٩٤٠ ٢٠٠٠
 ٦٤٠٦ ١٨٢٦١ ٢٤٦٦٧ ٢٠٠١
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١٩٠ -وعمـلا بالقـانون �المتعلـق بالتـأمين علـى الأمومـة والمـرض�، فـإن الأشـــخاص المؤمــن 
عليـهم وفقـا للقـانون �المتعلـق بالتـأمين الاجتمـــاعي� مؤهلــون للحصــول علــى اســتحقاقات 

المرض. 
١٩١ -وتمنح استحقاقات المرض للشـخص، بصـرف النظـر عـن نـوع جنسـه، إذا تعـذر عليـه 
الحضـور للعمـل ومـن ثم فقـد الدخـل الـذي يكتسـبه مـن العمـــل المدفــوع الأجــر؛ أو إذا فقــد 
ـــل بســبب  الشـخص العـامل لحسـابه الخـاص دخلـه للأسـباب التاليـة: فقـدان القـدرة علـى العم
المرض أو الإصابة، وضرورة الحصـول علـى مسـاعدة طبيـة أو وقائيـة؛ أو كـان مـن الضـروري 
عزله في حجر صحي، إذا كان ذلك العلاج ضروريا لاسترداد القدرة علـى العمـل، بنـاء علـى 
ـــن ١٤ عامــا؛ أو لإجــراء عمليــة تتعلــق  شـهادة طبيـة؛ أو للقيـام برعايـة طفـل مريـض دون س

بجراحة ترقيعية أو بتقويم العظام في عيادة للمرضى المقيمين. 
١٩٢ -ووفقـا للقـانون �المتعلـق بالضمـان الاجتمــاعي�، فــإن الأشــخاص (مواطــني لاتفيــا، 
وليس غير المواطنين، والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين منحوا رمـزا لتحديـد الهويـة 
الشخصية، عدا الأشخاص الذين حصلوا على تصريح إقامة مؤقتة) الذيـن عاشـوا في جمهوريـة 
لاتفيا طوال الـ ١٢ شهرا الأخيرة بدون انقطاع ولكن لمـدة لا يقـل مجموعـها عـن ٦٠ شـهرا، 
يتمتعون بالحق في الحصول علـى اسـتحقاق التـأمين الاجتمـاعي المقـدم مـن الدولـة فيمـا يتعلـق 
بالإعاقة. ولا ينص هذا القـانون علـى أي فـروق في توفـير التـأمين الاجتمـاعي لأسـباب تتعلـق 
بنوع الجنس. ومقدار المعاش التقاعدي بسبب الإعاقة هو نفسه للرجـل والمـرأة ويتوقـف علـى 
ـــه  طــول المــدة الــتي دُفعــت فيــها اشــتراكات التــأمين الاجتمــاعي والدخــل الــذي دُفعــت من

اشتراكات التأمين الاجتماعي (انظر الجدول). 
 

متوسط حجم المعاش التقاعدي بسبب الإعاقة، باللات اللاتفي في الشهر بالأسعار الحقيقية 
  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢

المتوســط لجميــع أنـــواع 
المعاشات التقاعدية: 

 ٨,٢٩١٠,٥٠٢٧,٠٠٣٢,٧٢٣٨,٥٠٤٢,٤٢٥١,٢٣٥٨,٠٠٥٨,٥٤٥٨,٨٧

X X X X X٤٤,٣٦٥٣,٧٨٦٢,٣٤٦٢,٩١٦٣,١٩ الرجال 
X X X X X٤١,٩٠٥٠,٥٦٥٦,٥٦٥٧,١٦٥٧,٥٥ النساء 
          منها: 

ــــــة  المعاشـــــات التقاعدي
بسبب الإعاقة 

١٣,٢٩١٤,٠٠٢٨,٣٠٣٣,٩٠٣٩,٢٠٤٢,٨١٥٠,٨٦٥٤,٧٠٥٣,٩٨٥٣,٤٠

X X X X X٤٢,٤٩٥٠,٢٨٥٣,٨٢٥٢,٨٤٥٢,٠٦ الرجال 
X X X X X٤٣,١٤٥١,٤٣٥٥,٥٦٥٥,١١٥٤,٧٠ النساء 
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١٩٣ -ووفقـا للمبـادئ الــتي نــص عليــها القــانون �المتعلــق بالمســاعدة الطبيــة والاجتماعيــة 
للمعوقين�، لتوفير المسـاعدة الاجتماعيـة للمعوقـين، يتمتـع جميـع المعوقـين بحقـوق متسـاوية في 
المساعدة الطبية والاجتماعية. ويورد القانون المذكور أعـلاه أيضـا تعريـف الشـخص المعـوق – 
في لاتفيا، الشخص المعوق هو الفرد الذي يحتاج إلى مساعدة طبية واجتماعيـة إضافيـة بسـبب 
ـــراض، أو إصابــات أو عيــوب  المعانـاة مـن اضطرابـات وظيفيـة في أعضـاء مختلفـة مـن جـراء أم

خلفية، وتحددت إعاقته وفقا للاجراءات التي نص عليها القانون.  
١٩٤ -والفحص الفني في حالة الإعاقة تجريه لجان معنية بالصحة والقدرة علـى العمـل، تضـم 
خبراء طبيين عامين ومتخصصين، وذلك وفقا للإجراءات التي نصت عليـها القواعـد التنظيميـة 
الصادرة عن مجلس الوزراء برقـم ٢٦٣ �فيمـا يتعلـق بـإجراءات الفحـص الفـني للإعاقـة الـذي 
تجريــه لجنــة الخــبراء الطبيــين الحكوميــين المعنيــة بالصحــة والقــدرة علــى العمـــل� (١٦-٧-
١٩٩٦). وتجــري اللجنــة الطبيــة الفحــوص لمواطــــني جمهوريـــة لاتفيـــا وكذلـــك للأجـــانب 
وللأشخاص عديمي الجنسية الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة، من سـن ١٦ عامـا حـتى سـن 
التقاعد الذي نص عليه القانون، في محل إقامة الشخص وحسب نوع المرض. والطبيـب الـذي 
يعـالج الأطفـال هـو الـذي يحـدد إعاقـة الأطفـال دون سـن ١٦ عامـا. وتفحـص اللجنـــة الطبيــة 
الأشخاص الذين تجاوزوا سن التقاعد، إذا لم تكـن القـوى العقليـة والقـدرات البدنيـة المحـدودة 

لهؤلاء الأشخاص مرتبطة بتغييرات في الكيان العضوي البشري بسبب كبر السن. 
١٩٥ -وفي لاتفيا، يتمتع كل شـخص معـوق بإمكانيـة الحصـول علـى المسـاعدة الاجتماعيـة، 
ـــا العمــل وتعزيــز التكــامل الاجتمــاعي الــذي يحتاجــه  والمسـاعدة الطبيـة، والمسـاعدة في قضاي
الشخص المذكور. والغرض من المساعدة المذكـورة أعـلاه هـو الحيلولـة دون تطـور الإعاقـة أو 
دون اشتدادها أو الحد من عواقب الإعاقة. والمؤسسـات الطبيـة العامـة والمحليـة وأطبـاء الرعايـة 
الأولية يقدمون المساعدة الطبية. والنفقات ذات الصلة بتقديم المسـاعدة في قضايـا العمـل تمـول 

من ميزانية التأمين الاجتماعي الخاص الذي تقدمه الدولة.  
١٩٦ -وتضع إدارة التأمين الاجتماعي التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعيـة السياسـة الوطنيـة في 
مجال التأمين الاجتماعي كمـا تتحمـل المسـؤولية عـن تنفيذهـا. وتضـع الإدارة المذكـورة أعـلاه 
وتنفذ السياسة الوطنية المتعلقة بالاستحقاقات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للأسر الـتي لديـها 
أطفــال ومســنون، وتعــالج قضايــا التــأمين الاجتمــاعي، وتكفــل تطويــر تشــريعات الضمـــان 
الاجتماعي وفقا للاشتراطات الواردة في الصكـوك المعياريـة للاتحـاد الأوروبي. وتضطلـع إدارة 
المساعدة الاجتماعية بوضع سياسة موحدة للدولة بشأن المساعدة الاجتماعيـة، وهـي مسـؤولة 
عن تنفيذها وتشرف على تنفيذها في لاتفيـا. ويضطلـع صنـدوق المسـاعدة الاجتماعيـة بالمـهام 
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الرئيسية التالية: كفالة اشتراك الدولة في المساعدة الاجتماعيـة الـتي تقدمـها البلديـات؛ ومراقبـة 
والإشراف على إنفاق موارد الميزانية المتعلقـة بالمسـاعدة الاجتماعيـة؛ وكفالـة جمـع، وتصنيـف 
ـــة، والإشــراف عليــها وتقييمــها؛  وتحليـل البيانـات اللازمـة لتنفيـذ سياسـة المسـاعدة الاجتماعي
وإنشـاء قـاعدة بيانـات عـن مقدمـي المسـاعدة الاجتماعيـة ومتلقيـها، واسـتكمال هـذه القــاعدة 

بصورة منهجية. 
ــــام ١٩٩٧، تمنـــح اســـتحقاقات المســـاعدة  ١٩٧ -واعتبــارا مــن ١ كــانون الثــاني/ينــاير ع
ــة،  الاجتماعيـة والمعاشـات التقاعديـة عـن طريـق صنـدوق التـأمين الاجتمـاعي المقـدم مـن الدول
الذي تحول في ١ كانون الثاني/يناير عام ١٩٩٨ إلى شركة مساهمة عامة يطلق عليها �وكالـة 
التـأمين الاجتمـاعي المقـدم مـن الدولـة�. وبذلـك تكـون المراقبـة الأفضـل علـــى إنفــاق المــوارد 
مكفولـة بعكـس الممارسـة السـابقة الـتي كـانت تدفـع في إطارهـا الاسـتحقاقات ذات الصلــة في 
مكـان العمـل علـى حســـاب الضريبــة الاجتماعيــة. وتتمثــل المهمــة الرئيســية لوكالــة التــأمين 
ــــة الخاصـــة للتـــأمين الاجتمـــاعي والخدمـــات  الاجتمــاعي المقــدم مــن الدولــة في إدارة الميزاني

الاجتماعية المقدمة من الدولة. 
 

حظر التمييز بسبب الزواج أو الأمومة 
١٩٨ -بغية منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، يتضمن قانون العمل مبدأ يحظـر 
توجيه أسئلة بشأن الحمل وذلك أثناء المقابلات التي تجرى للمتقدمين للعمل، إلا في الحـالات 
الـتي يتعـذر فيـها أداء المهمـة أو الوظيفـة المحـددة أثنـاء الحمـــل، فضــلا عــن الحالــة الزواجيــة أو 

الأسرية. 
١٩٩ -وتضمنت مدونة العمل حظرا علـى فصـل المـرأة الحـامل والمـرأة الـتي لديـها طفـل دون 
سن ٣ سنوات أو تخفيض أجرهما بسبب الحمل أو رعاية الطفـل بمبـادرة مـن رب العمـل. ولم 
يكن الفصل مسموحا به إلا في حالة تصفية المشروع، أو المؤسسة أو المنظمة (كان هـذا المبـدأ 
ينطبق أيضا على الآباء والأوصيـاء الذيـن يربـون طفـلا قـاصرا دون سـن ١٤ عامـا بـدون أم). 
ونصـت المدونـة أيضـــا علــى أنــه في حالــة تخفيــض عــدد الموظفــين يتعــين إيــلاء الأفضليــة في 
الاحتفاظ بالشخص إلى المرأة التي لديها طفل دون سن ١٤ عاما (طفل معـوق دون سـن ١٦ 

عاما)، أو الموظف الذي يعول اثنين أو أكثر، شريطة التساوي في الانتاجية والمؤهلات. 
٢٠٠ -وتحظر مدونة العمل إاء عقـد العمـل مـع المـرأة الحـامل وكذلـك مـع المـرأة في الفـترة 
اللاحقة للولادة لغاية عام واحد، والمرأة المرضع – أثنـاء فـترة الإرضـاع بأكملـها، إلا في حالـة 
انتهاك الموظفة لعقد العمل أو لإجراءات العمل المنصوص عليها بدون أي سبب لـه مـا يـبرره؛ 
أو أـا ارتكبـت أفعـالا غـير قانونيـة أثنـاء أداء عملـها ومـن ثم فقـدت ثقـة رب العمـل؛ أو أـــا 
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تصرفت على نحو مناف لمعايير الأخلاق الحميدة أثناء أداء عملها وكان ذلك الفعل غير متفـق 
مـع اسـتمرار علاقـات العمـل؛ أو كـانت في حالـة سـكر، أو تخديـر أو ثمالـة شـــديدة أثنــاء أداء 
عملـها؛ أو أـا خـالفت قواعـــد حمايــة العمــال وعرضــت ســلامة وصحــة أشــخاص آخريــن 

للخطر؛ وكذلك إذا كان رب العمل في سبيله إلى التصفية. 
٢٠١ -وينـص قـانون العمـل أيضـا علـى أنـه في حالـة الفصـل بقصـد تخفيـض عـدد الموظفــين، 
يتمتع الموظفون الذين يربـون طفـلا دون سـن ١٤ عامـا أو طفـلا معوقـا دون سـن ١٦ عامـا، 

بأفضلية الاحتفاظ م، شريطة التساوي في الانتاجية والمؤهلات. 
٢٠٢ -وإذا أسـفر قيـام رب العمـل بإـاء عقـد العمـل عـن انتـــهاك لحقــوق الموظــف، يتمتــع 
الأخير، بصرف النظر عن نوع جنسـه، بـالحق في تقـديم طلـب للمحكمـة لتقريـر بطـلان إـاء 
عقد العمل الذي قام به رب العمل، وذلك في خلال شهر واحد مـن تـاريخ اسـتلام الاخطـار 
بـالفصل. وطبقـا للاشـتراطات الـواردة في قـانون العمـل، يقـع علـى عـاتق رب العمـل واجـــب 
إثبات أن إاء عقد العمل له ما يبرره قانونـا ويتمشـى مـع الإجـراءات المنصـوص عليـها لإـاء 
عقود العمل. وفي الحالات الأخرى التي يقدم فيها الموظف طلبا لإعادته إلى وضعـه السـابق في 
العمل، يقع على عاتق رب العمل واجب إثبات أنه بفصـل الموظـف، لم ينتـهك حـق الموظـف 

في استمرار علاقات العمل. 
٢٠٣ -وتنـص مدونـة المخالفـات الإداريـة أنـه توقـع علـــى رب العمــل أو الموظــف المســؤول 
غرامـة تصـل إلى مـائتي لات بسـبب مخالفـة قوانـين علاقـات العمـل أو قوانـين حمايـة العمــال أو 
الصكـوك المعياريـة الأخـرى الـــتي تنظــم هــذه القضايــا، في حــين أن مخالفــة قوانــين العمــل أو 
الصكوك المعيارية الأخرى التي تنظم هذه القضايا يعاقب عليها بغرامة تصل إلى مائــة وخمسـين 
لات توقع على رب العمل أو الموظف المسؤول. وتسري الأحكام المذكورة عاليه اعتبـارا مـن 

١٩ تموز/يوليه عام ١٩٩٥. 
٢٠٤ -وفي لاتفيا، تمنح إجـازات واسـتحقاقات الأمومـة والوضـع خـلال الفـترة ذات الصلـة. 
وقد نصت مدونة العمل على أن إجازة الأمومة التي تبلـغ سـتة وخمسـين يومـا تقويميـا وإجـازة 
الوضع التي تبلغ سـتة وخمسـين يومـا تقويميـا تضافـان معـا وتمنـح المـرأة مائـة واثـني عشـر يومـا 
ـــرأة الــتي  تقويميـا بصـرف النظـر عـن عـدد أيـام إجـازة الأمومـة المسـتخدمة قبـل الوضـع. أمـا الم
كـانت رعايتـها الطبيـة بسـبب حملـها قـد بـدأت في مؤسسـة طبيـة قبـل الأســبوع الثــاني عشــر 
للحمل وكانت قد استمرت طوال فترة الحمل بأكملـها، فكـانت تمنـح إجـازة أمومـة إضافيـة 
مدـا أربعـة عشـر يومـا تقويميـا، تضـاف إلى إجـازة الأمومـة ويبلغـان مـا مجموعـه سـبعين يومــا 
تقويميا. وكانت المرأة تمنح إجـازة وضـع إضافيـة مدـا أربعـة عشـر يومـا، تضـاف إلى إجـازة 
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الأمومـة وبذلـك يبلغـان مـا مجموعـه ســـبعين يومــا تقويميــا بســبب المضاعفــات أثنــاء الحمــل، 
والولادة والفترة اللاحقة للولادة وكذلك في حالة ولادة طفلين أو أكثر. وكانت المـرأة تمنـح، 
بناء على طلبها، إجازة لرعاية الطفل إلى أن يبلغ سن ٣ سنوات، مع دفع استحقاقات التـأمين 
الاجتمـاعي المقـدم مـن الدولـة لهـذه الفـترة. وكـانت مـدة رعايـة الطفـل حـتى سـن ٣ ســـنوات 

تدخل في طول مدة الخدمة الإجمالية التي لم تنقطع. 
ـــازة  ٢٠٥ -وبـالمثل، نـص القـانون أعـلاه علـى أنـه قبـل إجـازة الأمومـة والوضـع أو بعـد الإج
المذكورة مباشرة، تمنح المرأة، بناء على طلبها، إجازا السنوية، بصرف النظر عن طـول مـدة 

خدمتها في العمل لدى رب العمل المعني. 
٢٠٦ -والمبادئ الواردة في قانون العمل فيما يتعلق بطول مدة إجازة الأمومة وإجازة الوضـع 
ـــع مبــادئ  وإجـراءات حسـاما، وكذلـك إجـازة الأمومـة وإجـازة الوضـع الإضـافيتين تتفـق م
مدونـة العمـل الأمـر الـذي يـؤدي، بسـبب طـول مـدة وجـود هـذه القواعـد وعـدم الحاجــة إلى 
البرهنة عليها في نظر الجمهور، إلى القضـاء علـى الأخطـاء في حسـاب إجـازة الأمومـة وإجـازة 

رعاية الطفل وتمكين المرأة من التنبؤ بطول مدة هاتين الإجازتين. 
٢٠٧ -ووفقا لقانون العمل، فإن الإجازات التي تمنح بسـبب الحمـل والـولادة، لا تدخـل في 

الإجازة السنوية المدفوعة الأجر. 
٢٠٨ -وينـص قـانون العمـل علـى ان كـل موظـف، بصـرف النظـر عـن نـوع جنســـه، يتمتــع 
بـالحق في الحصـول علـى إجـــازة لرعايــة الطفــل بســبب ولادة الطفــل أو تبنيــه. وتمنــح هــذه 
الإجازة لفترة لا تتجاوز عاما ونصف عام حتى تاريخ بلـوغ الطفـل سـن ٨ سـنوات. وإجـازة 
ــاتق  رعايـة الطفـل بنـاء علـى طلـب الموظـف تمنـح للمـدة بكاملـها أو في أجـزاء. ويقـع علـى ع
الموظف واجب إبلاغ رب العمل كتابـة قبـل شـهر عـن بدايـة إجـازة رعايـة الطفـل ومدـا أو 
عـن أجزائـها. والوقـت الـذي يقضيـه الموظـف في إجـازة رعايـة الطفـل يدخـل في مـدة الخدمـــة 
الإجمالية. ويحتفظ بالوضع السابق للموظف الذي يسـتخدم إجـازة رعايـة الطفـل. وإذا تعـذر 

ذلك على رب العمل، فإنه يوفر وضعا معادلا أو مماثلا. 
٢٠٩ -وقبـل إصـلاح نظـام الضمـان الاجتمـاعي، كـانت الاســـتحقاقات الاجتماعيــة خــلال 
إجـازة الأمومـة وإجـازة الوضـع تمنـح وفقـا للقواعـد التنظيميـة الأساسـية الصـادرة عـن مجلـــس 
وزراء اتحـاد الجمـهوريات الاشـتراكية الســـوفياتية والــس المركــزي لعمــوم نقابــات العمــال 
�المتعلقة بتوفير استحقاقات التأمين الاجتماعي المقدم من الدولة� (المؤرخة ٢٣ شـباط/فـبراير 
عام ١٩٨٤) والقواعد التنظيمية الصادرة عن الس المركزي لعموم نقابات العمال �المتعلقـة 
ـــة� (المؤرخــة ١٢ تشــرين  بـإجراءات توفـير اسـتحقاقات التـأمين الاجتمـاعي المقـدم مـن الدول



6603-42249

CEDAW/C/LVA/1-3

الثاني/نوفمبر عام ١٩٨٤)، التي نظمت إجراءات حساب ومنح اسـتحقاقات الأمومـة حـتى ١ 
كانون الثاني/يناير عام ١٩٩٧. 

ـــق بتــأمين الأمومــة والمــرض�(٦) علــى إجــراءات منــح ودفــع  ٢١٠ -وينـص القـانون �المتعل
استحقاقات الأمومة عن كامل مدة إجازتي الأمومة ورعاية الطفل إذا لم تعــد المـرأة إلى عملـها 
وبالتالي تفقد الدخل الذي تكتسبه من العمل المدفوع الأجر أو تفقد المرأة التي تعمـل لحسـاا 
الخاص دخلها. والغرض من القانون المذكور أعلاه هو كفالة تعويـض الدخـل في حالـة فقـدان 
القدرة على العمل في الأجل القصير، وهو ما يكون مرتبطا بفترات المرض، والفترات السـابقة 

للولادة واللاحقة لها.  
٢١١ -وعملا بالقانون �المتعلق بتأمين الأمومة والمرض�، تمنح اسـتحقاقات الأمومـة بنسـبة 
١٠٠ في المائـة مـن متوســـط المرتــب الــذي يحصــل عليــه المســتفيد بالاســتحقاق بعــد خصــم 
الاشـتراك في التـأمين. وطبقـا للمـادة ٦٧ مـن اتفاقيـة منظمـة العمـــل الدوليــة رقــم ١٠٢ لعــام 
٢٠٠٠، تتجاوز استحقاقات الأمومة الحد الأدنى للقواعد التي نصت عليـها الاتفاقيـة بمـا يربـو 

على مرتين. 
 

  المؤشرات الكمية لتأمين الأمومة(٧) 
  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥

ـــــــين  النفقــــــات (بملاي
ـــــــة،  اللاتـــــات اللاتفي
بالأسعار الحقيقية): 

       

٥,٧ ٤,٩ ٤,٨ ٣,٩ ٢,٧ ٢,٦ ٢,٥ استحقاقات الأمومة 
ـــــــة  المؤشـــــرات الكمي
ـــــالآلاف في  للعـــدد (ب
المتوسط في الشهر): 

       

ـــــام الأمومــــة  عـــدد أي
المدفوعة الأجر 

 ٩٦,٠١٠٢,١١٠٥,١ ٩٥,٣ ٧٤,٣ ٦٣,٧ ٧٠,٢

ــــــــــالغ  متوســـــــــط مب
الاســــــــــــــــــتحقاقات 
ـــــــي  (بــــــاللات اللاتف

بالأسعار الحقيقية) 

       

اســتحقاقات الأمومــــة 
(في اليوم) 

 ٤,٥٢ ٤,٠١ ٤,٠٠ ٣,٤٨ ٢,٩٨ ٣,٣٥ ٢,٩١

 __________
نافذ المفعول اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير عام ١٩٩٧.  (٦)

اعتبارا من عام ١٩٩٧، تحسب استحقاقات الأمومة عن الأيام التقويمية، وكانت تحسب قبل ذلك بأيام العمل.  (٧)
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٢١٢ -وتشير الاحصاءات إلى أنه في عـام ٢٠٠٠ حصلـت علـى اسـتحقاقات الأمومـة نسـبة 
٤٧ في المائة من جميع الأمهات اللائي وضعـن أطفـالا. وبالمقارنـة بالسـنة السـابقة، ازداد عـدد 
ـــد  اللائـي طلـبن الحصـول علـى اسـتحقاقات الأمومـة بنسـبة ٧ في المائـة. بيـد أنـه مـع ذلـك تول
غالبية الأطفال لأمهات لا يعملن ولا يسددن اشتراكات التأمين الاجتمـاعي الإلزاميـة ومـن ثم 

لا يحصلن على استحقاقات الأمومة (انظر الجدول). 
  

  عدد المواليد الجدد وعدد المستفيدات باستحقاقات الأمومة 
  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧

٦٩٠ ١٩ ٢٤٨ ٢٠ ٣٩٦ ١٩ ٤١٠ ١٨ ٨٣٠ ١٨ عدد المواليد الجدد 
عـــــــــدد المســــــــــتفيدات 

باستحقاقات الأمومة 
 ٨١١ ١١ ٤٨٦ ١١ ٧٢٤ ١٠(٨) ٢٨١ ١٦ ٢٧٩ ١٣

 (٨)

٢١٣ -وفي الحالة الاقتصادية التي تمـر ـا لاتفيـا، في أحـوال كثـيرة عندمـا تفقـد المـرأة عملـها 
أثناء حملها أو بينما تنتظر مولودها، يتعذر عليها أن تجـد مكانـا جديـدا للعمـل وتضطـر إلى أن 
تصبح عاطلة، ويكتسب ذلـك أهميـة خاصـة ناشـئة عـن مبـدأ القـانون�المتعلـق بتـأمين الأمومـة 
والمرض� الذي ينص علـى أن اسـتحقاقات الأمومـة تمنـح للمـرأة الـتي فُصلـت بسـبب تصفيـة 
مؤسسة أو مشروع أو منظمة، وفقـا للإجـراءات العامـة إذا كـان الحـق في إجـازة الأمومـة قـد 

نشأ في موعد لا يتجاوز ٢١٠ أيام بعد فصلها. 
٢١٤ -وعمـلا بالمبـائ الـتي نـص عليـــها القــانون �المتعلــق بالتــأمين الاجتمــاعي المقــدم مــن 
الدولـــة�، والقـــــانون �المتعلــــق بالضمــــان الاجتمــــاعي�، والقــــانون �المتعلــــق بالضريبــــة 
الاجتماعية�، والقانون �المتعلق بالمعاشات التقاعدية المقدمة من الدولـة�، والقـانون �المتعلـق 
بالتأمين الاجتماعي الإلزامي ضـد البطالـة�، والقـانون �المتعلـق بالتـأمين ضـد إصابـات العمـل 
والأمـراض المهنيـة�، فـإن الحصـول علـى اسـتحقاقات الأمومـة لا يحـد مـن الحصـــول علــى أي 

استحقاقات أو خدمات تأمين اجتماعي أخرى. 
٢١٥ -وعملا بالقانون �المتعلق بالتأمين الاجتماعي الإلزامي المقدم من الدولة�، فإن النسـاء 
اللائي يحصلن على استحقاقات الأمومة يخضعـن أيضـا للتـأمين الاجتمـاعي الإلزامـي. كمـا أن 
الأشـخاص الذيـن يرعـــون طفــلا لم يبلــغ مــن العمــر ١,٥ عامــا يخضعــون لتــأمين المعاشــات 
التقاعدية والتأمين ضد البطالة. ومدفوعات الاشتراكات لميزانية التأمين الاجتماعي المقـدم مـن 

 __________
تغير نظام تسجيل المستفيدات بالاستحقاقات اعتبارا من عام ١٩٩٩.  (٨)
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الدولة تدفــع مـن الميزانيـة الأساسـية للحكومـة المركزيـة الوطنيـة. والنسـاء اللائـي يحصلـن علـى 
استحقاقات الأمومة يخضعـن أيضـا لتـأمين المعاشـات التقاعديـة؛ وتمـول التكـاليف مـن الميزانيـة 
الخاصـة للإعاقـة، والأمومـة والمـرض. وتضطلـع وكالـة التـأمين الاجتمـاعي المقـــدم مــن الدولــة 

بإدارة استحقاقات الأمومة. 
٢١٦ -وتنص المادة ٧ من القانون �المتعلق بالمساعدة الاجتماعية� على أنـه يقـع علـى عـاتق 
الحكومات المحلية واجـب توفـير الإمكانيـة للأطفـال المعوقـين للحصـول علـى خدمـات الرعايـة 
الاجتماعية وإعادة التأهيل، وهكذا تقدم الحكومات المحلية خدمـات ريـاض الأطفـال والمراكـز 
النهارية المتخصصة وكذلك خدمات الرعاية المترلية، مـع أن مقـدار هـذه الخدمـات لا يناسـب 
الطلب، لسوء الحظ. وتنص المادة ٦ من القـانون �المتعلـق بالمسـاعدة الاجتماعيـة�، بدورهـا، 
على أن من واجـب الدولـة توفـير خدمـات الرعايـة الاجتماعيـة وإعـادة التـأهيل في مؤسسـات 
ومراكز للأطفال المصابين باضطرابات في النمو العقلي. والفقرة ٣ من المـادة ٥٥ مـن القـانون 
�المتعلـق بحمايـة حقـوق الطفـل� تنـص أيضـا علـى أنـه فيمـا يتعلـق بـــالطفل ذي الاحتياجــات 
الخاصـة، إذا كـانت الأسـرة غـير قـادرة علـى توفـير الرعايـة للطفـــل، يتعــين أن تشــمله الدولــة 
برعايــة كاملــة. وتشــرف وزارة الرعايــة الاجتماعيــة علــى ثلاثــة مراكــــز رعايـــة اجتماعيـــة 

متخصصة للأطفال يودع فيها الأطفال ذوو الإعاقة الشديدة. 
٢١٧ -وطبقــا لبيانــات وكالــة التــأمين الاجتمــاعي المقــدم مــن الدولــة، فإنــه في ١ كـــانون 
الثاني/يناير عام ٢٠٠١، حصـل ٧١٢ ٩ طفـلا علـى دفعـة إضافيـة لاسـتحقاقات الأسـرة الـتي 
تقدمـها الدولـة للأطفـال المعوقـين. وطبقـا لبيانـات صنـدوق المسـاعدة الاجتماعيـة المقدمـة مــن 
الدولـة، فإنـه في ١ كـــانون الثــاني/ينــاير عــام ٢٠٠١، كــان هنــاك ٨٠٥ أطفــال معوقــين في 
مؤسسـات رعايـة الطفـل والمؤسسـات التعليميـة، كـــان منــهم ٢١٩ في مراكــز رعايــة الطفــل 
المخصصة لليتامى، و ٤٥٣ في مراكز الرعاية الاجتماعية المتخصصـة للأطفـال، و ٦١ في دور 

الأطفال اليتامى. 
٢١٨ -وقـد حظـرت مدونـة العمـل اسـتخدام النســـاء في مــهام الأعمــال الشــاقة وللعمــل في 
ظـروف عمـل محفوفـة بالمخـاطر. وقوائـم الأعمـال الشـــاقة والعمــل في ظــروف عمــل محفوفــة 
بالمخاطر التي يحظر فيها استخدام المرأة، معتمدة من مجلس الوزراء، الـذي ينسـق هـذه القوائـم 
ـــتي  مـع المنظمـات المهنيـة في البلـد. ويحظـر إكـراه المـرأة علـى نقـل وزحزحـة الأوزان الثقيلـة ال
تتجاوز الحد الأدنى للمعايير المسموح ـا في الصكـوك التشـريعية. ونصـت المدونـة أيضـا علـى 
أن تخفيض معايير العمل للمـرأة الحـامل أو نقلـها إلى مكـان عمـل آخـر أقـل مشـقة لا يتضمـن 

آثار العوامل السلبية، مع الاحتفاظ بمتوسط الأجر السابق، ويكون بناء على شهادة طبية. 
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٢١٩ -وينص قانون العمل على أنه بعد الحصول على شهادة طبية، يحظـر علـى رب العمـل 
استخدام المرأة الحامل والمرأة أثناء الفترة اللاحقـة للـولادة لغايـة عـام واحـد، والمـرأة المرضـع – 
أثناء فترة الإرضاع بكاملها، إذا لوحظ أن المهمة المعينة تسبب خطرا لسلامة وصحة المـرأة أو 

طفلها. 
٢٢٠ -ويجـري في لاتفيـا بصفـة منتظمـة اسـتعراض وتعديـل التشـريع المرتبـط بحمايـة الحقـــوق 
المدرجة في المادة ١١ مـن الاتفاقيـة بغيـة كفالـة توفـير حمايـة أكـثر فعاليـة لحقـوق المـرأة. ومنـذ 
اسـتعادة الاسـتقلال، جـرى اصـلاح نظـام الضمـان الاجتمـاعي، وســـن قــانون عمــل جديــد؛ 
وبالمثل، جرى بصفة منتظمة تعديل القواعد التنظيمية الصادرة عـن مجلـس الـوزراء فيمـا يتعلـق 
بتنفيذ هذه القوانين ونصت على تنفيذهـا، مـع مراعـاة الحالـة في البلـد. وأكـد المكتـب الوطـني 
لحقوق الإنسان، في تعليقاته، أن دخول قـانون العمـل الجديـد حـيز النفـاذ سـيؤدي إلى تحسـين 
الحالة في ميدان العمل نظرا لأن هذا القانون ينظم بالتفصيل الإعلانات عـن وجـود الوظـائف، 
والمقابلات المتعلقة بالوظائف وقضايا المساواة في الأجر بالاضافة إلى النص على المسؤولية عـن 

التمييز على أساس نوع جنس الشخص. 
  

 المادة ١٢ 
٢٢١ -في لاتفيا، لا تتعرض المرأة للتمييز في ممارسة حقوقها في مجال الرعاية الصحية. وينـص 
قـانون العـلاج(٩) علـى أن المريـض أو أقـرب أقاربـه أو ممثلـه القـانوني (القيـم أو الوصـي) يتمتــع 
بـالحق في اختيـار مؤسسـة للعـلاج الطـبي موجـودة في لاتفيـا وممـارس طـبي لتشـــخيص أمــراض 
وإصابـات المريـض وعلاجـها طبيـا وإعـادة تـأهيل المريـض.ويتمتـع المريـض بحـق الحصـول علــى 

علاج طبي ورعاية طبية يتسمان بجودة النوعية، ومراعاة المشاعر وينمان عن الاحترام. 
٢٢٢ -وينص قانون العـلاج علـى أن كـل شـخص يتمتـع بـالحق في الحصـول علـى المسـاعدة 
الفورية وفقا للإجراءات التي قررها مجلس الوزراء. ويتوفر نطاق المسـاعدة الطبيـة الـتي تكفلـها 
الدولة وفقا للإجـراءات الـتي قررهـا مجلـس الـوزراء لمواطـني جمهوريـة لاتفيـا، وغـير المواطنـين، 
والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يحملون رمز تحقيق الهوية الشـخصية في جـوازات 
سـفرهم والمسـجلين في سـجلات السـكان، فضـلا عـن الأشـخاص المحتجزيـــن تحــت التحفــظ، 
ـــدم هــذه المســاعدة في وقــت  والمعتقلـين، والذيـن أدينـوا ويقضـون عقوبـات في السـجون. وتق
ومكان احتياجها، والعـلاج الطـبي في تلـك الحـالات يقـدم وفقـا للمعايـير الـتي اعتمدـا وزارة 

الرعاية الاجتماعية. 
 __________

دخل حيز النفاذ في ١ تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩٩٧.  (٩)
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٢٢٣ -ويتمتـع كـل طفـل يعيـش في إقليـــم لاتفيــا، وكــل طفــل لم يمنــح رمــز تحقيــق الهويــة 
الشخصية ولم يسجل في سجل السكان، بالحق في الحصول على المساعدة الطبية المكفولـة مـن 

الدولة. ويتمتع كل طفل بالحق في الحصول على المساعدة الطبية المكفولة من الدولة مجانا. 
عدد حالات دخول المستشفيات والزيارات للأطباء 

 
زيارات المرضى الخارجيين حالات دخول المستشفيات  
النساء الرجال النساء الرجال  

 ٦١٣٥٤٤٨ ٤٨٨٧٧٦١ ٢٦٠٦٢٨ ٢٧٢٠٠٣ ١٩٩٧
 ٦٢١١٤٣٧ ٣٢٤٤٥٩٠ ٢٦٨٦١٩ ١٩٤٩٦١ ١٩٩٨
 ٦٣٨٠١٦٠ ٣٤٣٦٥٣٦ ٢٦٣٨٥٦ ٢١٠٧٤٤ ١٩٩٩

 
٢٢٤ -وثمـة مؤشـر هـام يمـيز الصحـة يتمثـل في متوسـط العمـر المتوقـع للمواليـد الجـدد حيــث 
تتجلى الفروق بين الجنسين في لاتفيا (انظر الجدول): يتسم متوسط العمر المتوقع للرجـل بأنـه 

أقصر بـ ١١ عاما منه للمرأة. 
  

  متوسط العمر المتوقع للمواليد الجدد 
المناطق الريفية المدن/البلدات لاتفيا  

النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال  

١٩٩٥٦٠,٧٦٧٣,١٠٦٠,٩٩٧٣,٨٢٥٩,٥٧٧٢,٧٤
١٩٩٦٦٣,٩٤٧٥,٦٢٦٤,٢٥٧٥,٩٧٦١,٤٢٧٤,٩٣
١٩٩٧٦٤,٢١٧٥,٨٨٦٥,٢١٧٦,٠٥٦٢,٨٥٧٥,٣٦
١٩٩٨٦٤,٠٨٧٥,٥٤٦٥,١٧٧٥,٨٨٦٢,١٦٧٤,٨٧
١٩٩٩٦٤,٨٩٧٦,٢٠٦٥,٧٠٧٦,٢٤٦٣,٦٧٧٥,٩٣
٢٠٠٠٦٤,٩٣٧٥,٩٨٦٥,٩٩٧٦,٦٤٦٣,٤٦٧٥,٧٦

 
٢٢٥ -وينتشـر فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز بسـرعة في لاتفيـــا. ففــي عــام ٢٠٠٠، 
جرى تسجيل ٤٦٧ حالة جديدة للإصابة بفيروس نقص المناعـة البشـرية و ٢٤ حالـة جديـدة 
للإصابـة بـالإيدز. ومعـدل انتشـار فـيروس نقـص المناعـة البشـرية في عـام ٢٠٠٠ بلــغ ١٩,١٤ 



03-4224971

CEDAW/C/LVA/1-3

حالة لكل ٠٠٠ ١٠٠ من السكان. وفي عام ٢٠٠٠، توفى ١٠ أشخاص، منــهم ٣ أشـخاص 
بسبب الإصابة بالإيدز. وعـدد المرضـى يتـألف في الغـالب مـن اشـخاص تـتراوح أعمـارهم مـا 
ـــى ثــلاث مــرات مــن عــدد  بـين ١٥ و ٤٩ عامـا، وعـلاوة علـى ذلـك فـإن عـدد الرجـال أعل
النساء. وطريق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في لاتفيا يتمثل في الانتقال عن طريـق الـدم 
ـــتزايد عــدد حــالات  بـين مسـتخدمي المخـدرات بـالحقن الوريـدي، وتبـادل المحـاقن والإبـر. وي
الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وهناك زيـادة أيضـا في عـدد النسـاء المصابـات. وهكـذا، 
فإن انتشار المشــتهين للجنـس الآخـر والانتقـال الرأسـي لفـيروس نقـص المناعـة البشـرية (الأم – 
الطفل) يهدد بالاتساع. وفي الوقت الحاضر، وضعت ١٥ إمرأة مصابــة بفـيروس نقـص المناعـة 
البشرية أطفالا، وجرى تشخيص طفلين بالإصابة بالمرض، وشـطب ٤ أطفـال مـن السـجلات 
لكوم في صحة جيدة. وتبين الحالة في عام ١٩٩٩ أنـه إلى جـانب الفئـات التقليديـة المعرضـة 
لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في لاتفيا – مستعملو المخــدرات عـن طريـق الحقـن 
الوريـدي، والخـارجون علـى القـانون، ومشـتهو الجنـس المثلـي، ومشـتهو الجنـس الآخـر بنمـــط 
سلوك محفــوف بالمخـاطر، هنـاك فئـات ضعيفـة جديـدة ذات صلـة بالفئـات المعرضـة للمخـاطر 
تتمثـل أيضـا في النسـاء في سـن الإنجـاب، والنسـاء الحوامـل والأشـــخاص صغــار الســن الذيــن 
ـــع  تـتراوح أعمـارهم بـين ١٥ و ١٩ عامـا. وطبقـا لبيانـات مركـز الوقايـة مـن الإيـدز، فـإن رب
النساء اللائي ثبتت إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية إلتقطن العدوى عن طريق الاتصـال 
الجنسـي، فضـلا عـن أن هـذا النـوع مـن العـدوى يميـل إلى الانتشـار. ومـع مراعـاة أن التعــرض 
لخطر إلتقاط العدوى ذه الطريقة أعلى ٢-٤ مرات لدى النساء منه لدى الرجـال، فـإن هـذا 

الاتجاه يزيد من سوء حالة النساء. 
٢٢٦ -وفي الوقت الحاضر، فإن نسبة ٥٥ في المائة من النساء المصابات بفيروس نقص المناعـة 
البشرية في لاتفيا تـتراوح أعمـارهن بـين ٢٠ و ٢٩ عامـا ونسـبة ٧٨ في المائـة منـهن تسـتعمل 
المخدرات. والموقف تجاه المصابين بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية مـن كـلا الجنسـين في لاتفيـا 
يتسم بالتحفظ؛ وترتبط هذه العدوى في نظر الجمهور باستعمال المخـدرات. بـل إن الجمـهور 
أكثر تحفظا نسبيا تجاه المرأة المصابة بفيروس نقص المناعـة البشـرية لأن هنـاك إمكانيـة أن تنقـل 
المرأة، عندما تصبح أما، مرضها المستعصي إلى الجيـل المقبـل. وغالبيـة هـؤلاء النسـاء لم يقـابلن 
في حيان قط نساء أخريات ثبتت إصابتهن بفيروس نقص المناعــة البشـرية. والمـرأة الـتي ثبتـت 
إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية تواجه رفض اتمع لها. بيد أنه في غالبية الحالات، تمثـل 
هذه المرأة المصدر الرئيسـي لتوفـير الرفـاه المـادي لأسـرا وتواصـل أداء دورهـا الهـام في أسـرا 

المعيشية. 
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معدل إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية 
 

  ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥
نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال  

العـــــدد المســــــجل 
ــــــــــــــــــــتراكمي  ال

للإصابات 
 ٣٨٤ ٤٥ ٢٠٦ ٦ ٨٢ ٦ ٥٧ ٣ ٤٣

 ٢٢٠ ٧٣٨ ١٠٨

الوفيــــات بســـــبب 
ـــــــص  فــــــيروس نق

المناعة البشرية 

 - - - - - - ٠ ٦ ١ ٢ - ٣

الوفيــــات بســـــبب 
الإيدز 

 ٢ ١ ١ ١ - ٢ - - - - - ١

 
٢٢٧ -ويتضمـن الجـدول التـالي بيانـات إحصائيـة عـن عـدد القضايـا الجنائيــة الــتي رُفعــت في 

ميدان حماية الصحة، كانت فيها المرأة هي الضحية. 
 

  ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥

مادة القانون الجنائي 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
الـــــــــــتي 

رُفعت 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
الـــــــــــتي 
كُشــــف 
النقــــاب 

عنها 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
الـــــــــــتي 

رُفعت 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
الـــــــــــتي 
كُشــــف 
النقــــاب 

عنها 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
الـــــــــــتي 

رُفعت 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
الـــــــــــتي 
كُشــــف 
النقــــاب 

عنها 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
الـــــــــــتي 

رُفعت 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
الـــــــــــتي 
كُشــــف 
النقــــاب 

عنها 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
ـــــــــــتي  ال

رُفعت 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
ـــــــــــتي  ال
كُشــــف 
النقــــاب 

عنها 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
ـــــــــــتي  ال

رُفعت 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
ـــــــــــتي  ال
كُشــــف 
النقــــاب 

عنها 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
ـــــــــــتي  ال

رُفعت 

القضايــــا 
الجنائيــــة 
ـــــــــــتي  ال
كُشــــف 
النقــــاب 

عنها 

المادة ١٣٣ 
الإصابـة بفـيروس نقـص المناعــة 

- - - - - - - - - - - - - - البشرية 
المادة ١٣٤ 

- - - - ١ ١ ١ ١ - - - ١ - - الإصابة بمرض تناسلي 
المادة ١٣٥ 

- - - - - - - - - - ١ ٢ - - إجراء الإجهاض بدون إذن 
المادة ١٣٦ 

ـــــــــى القيــــــــام  الإرغـــــــام عل
- - - - - - - - - - - - - - بالإجهاض 
المادة ١٣٧ 

- - - - - - - - - - - - - - العلاج الطبي بدون أذن 
المادة ١٣٨ 

أداء الممــارس الطــبي لواجباتـــه 
- - - - - - - - - - - - - - المهنية على نحو غير مناسب 

المادة ١٣٩ 
الإزالة غير القانونيـة لنسـيج أو 

- - - - - - - - - - - - - - أعضاء من جسم إنسان 
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الحــق في الحصــول علـــى المعلومـــات المتعلقـــة بتنظيـــم الأســـرة، والحـــق في الحصـــول علـــى 
المساعدة ذات الصلة بصحة الأسرة 

٢٢٨ -في لاتفيا، ليس هناك تميـيز ضـد المـرأة في حقـها في الحصـول علـى المطبوعـات الخاصـة 
التثقيفية التي تعـزز صحـة ورفـاه الأسـرة. ويتمتـع الرجـل والمـرأة بحقـوق متسـاوية في الحصـول 

على المعلومات والاستشارات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة. 
٢٢٩ -ووزارة الرعاية الاجتماعية في جمهوريـة لاتفيـا مسـؤولة عـن المركـز الحكومـي لصحـة 
الأسرة؛ ويتمثل أحد مهام المركز المذكور في توفير المعلومـات المتعلقـة بقضايـا تنظيـم الأسـرة. 

وهذه المعلومات تمثل خدمة مقدمة مجانا. 
٢٣٠ -وهناك عدة منظمات غير حكومية في لاتفيا، تعالج قضايا تنظيم الأسرة. وعلى سـبيل 
المثــال، تضطلــع المنظمــة غــير الحكوميــة ��Papardes Zieds (زهـــرة الســـرخس)، بنشـــر 
المعلومـات، وتعـنى بتثقيـف السـكان وتعـزز الصحـة الجنســـية. وقــد أشــارت الرابطــة اللاتفيــة 
للمساواة بين الجنسين إلى أن مجلس المراكز اللاتفية لصحة الشباب، والصليب الأحمـر اللاتفـي 
للشباب، والمركز الثقافي للأسرة والمدرسة، فضلا عن عدة منظمــات في منـاطق مختلفـة جميعـها 

يعمل في أنشطة مماثلة. 
ـــة للســكان واردة في القواعــد التنظيميــة  ٢٣١ -والإجـراءات المتعلقـة بتمويـل الرعايـة الصحي
الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء �المتعلقــة بتمويــل الرعايــة الصحيـــة�، المؤرخـــة ٢٤ كـــانون 
ـــة  الأول/ديسـمبر عـام ١٩٩٦، الـتي تنـص علـى أن التـأمين الصحـي الإلزامـي المقـدم مـن الدول
يكفل تغطية تكاليف الخدمات الطبية في المؤسسات الطبية لجمهورية لاتفيا مـن أمـوال التـأمين 
الصحي الإلزامي المقدم من الدولة، وأيضا للخدمات الطبية ذات الصلة بملاحظة المـرأة الحـامل 
والمرأة النفساء والمساعدة المقدمة عند الولادة، والمساعدة المقدمة في حالات الحمل المرضي.  

٢٣٢ -وإذا وُضعت المرأة الحـامل تحـت الملاحظـة أثنـاء الحمـل وبعـد الـولادة وحصلـت علـى 
خدمات طبية ذات صلة بـإجراءات الحمـل فإـا تعفـى مـن دفـع رسـوم المريـض، وبالتـالي فـإن 

هذه الخدمات الطبية تقدم مجانا.  
ـــام  ٢٣٣ -وعمــلا بــالقواعد التنظيميــة الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء في ١٨ آذار/مــارس ع
١٩٩٧ �المتعلقة بتخفيف الأعباء في شراء الأجهزة الطبيـة لعـلاج المرضـى الخـارجيين في عـام 
�١٩٩٧، فإن المرأة الـتي لديـها موانـع طبيـة للحمـل، تحصـل علـى خصـم لشـراء وسـائل منـع 

الحمل الفموية والميكانيكية. 
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 الحق في الحصول على الرعاية الطبية أثناء الحمل وفي الفترة اللاحقة للولادة 
ـــولادة عمــلا  ٢٣٤ -يتوفـر الحصـول علـى الرعايـة الطبيـة أثنـاء فـترة الحمـل/الفـترة اللاحقـة لل
بقانون العلاج، والقواعد التنظيمية �المتعلقـة بتمويـل الرعايـة الصحيـة�، الـتي اعتمدهـا مجلـس 
الوزراء في ١٢ كانون الثاني/يناير عام ١٩٩٩، والأمـر رقـم ٣٢٤ الصـادر عـن وزارة الرعايـة 
الاجتماعيـة (المـؤرخ ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر عـام ١٩٩٥)، �المتعلـق بعمليـــات التشــخيص 

القائمة على فحص النساء الحوامل والمواليد الجدد�. 
٢٣٥ -وبالاضافة إلى البرنامج الوطني لما قبل الولادة، تقـوم مستشـفى الـولادة في مدينـة ريغـا 
بما يلي: تسمع ضربات قلب الجنين من الأسبوع العاشر للحمل؛ وتسجيل رسـم قلـب الجنـين 
وقراءته ابتداء من الأسبوع الرابع والثلاثين للحمل (في حالـة وجـود أعـراض طبيـة)؛ والرعايـة 
الطبيـة للحوامـل. وتقـدم مستشـفى الـولادة أيضــا استشــارات مــن أخصــائي قلــب – معــالج، 
وأخصائي غدد صماء؛ وخلال فترة الحمل، تعقد بصفة منتظمة دورات سـابقة للـولادة بشـأن 
الإجراءات التي تتبع في الحمل، والتغييرات الفسيولوجية في جسم المرأة الحامل ونمـو الطفـل في 
كل ثلاثة أشهر مـن فـترة الحمـل. وخـلال فـترة الحمـل، تجـري للأمـهات فحوصـات منتظمـة 
(رعاية صحية سابقة للولادة) وكذلك ضمن نظم الرعاية الصحية في الفترة المحيطة بالولادة. 

٢٣٦ -وابتداء من عام ٢٠٠٠، استمر عـدد حـالات الإجـهاض العمـدي لكـل ٠٠٠ ١ مـن 
المواليد الأحياء بين النساء اللائي تراوحت اعمـارهن بـين ١٥ و ٤٤ عامـا في التنـاقص. وقبـل 
ذلك للسنة الثانيـة علـى التـوالي، كـان عـدد حـالات الإجـهاض العمـدي لكـل ٠٠٠ ١ ولادة 
أقل من ١٠٠، أي ٨٥ (في عام ١٩٩٩-٩٣). وكان هناك تناقصـا في العـدد المطلـق لحـالات 
الإجهاض العمدي، ووُلد المزيد مـن الأطفـال. وفي عـام ٢٠٠٠، ازداد عـدد الـولادات بنسـبة 

٤,٥ في المائة، وانخفض عدد حالات إاء الحمل بنسبة ٤,٤ في المائة. 
 

  عدد حالات إاء الحمل في لاتفيا 
منها: حالات الإاء العمدياموع

 ٣٨٨٣٧ ٤٤٨٨٦ ١٩٩١
 ٣٤٣٢٥ ٤٠٤٩٤ ١٩٩٢
 ٣١٣٤٨ ٣٧٢٥٦ ١٩٩٣
 ٢٦٧٩٥ ٣٢٥٣٥ ١٩٩٤
 ٢٥٩٣٣ ٣١٣٢٤ ١٩٩٥
 ٢٤٢٢٧ ٢٩٦٥٣ ١٩٩٦
 ٢١٧٦٨ ٢٧٢٠٦ ١٩٩٧
 ١٩٩٦٤ ٢٥٠٧٦ ١٩٩٨
 ١٨٠٣١ ٢٢٩٧٤ ١٩٩٩
 ١٧٢٤٠ ٢٢٢٠١ ٢٠٠٠
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٢٣٧ -ويتمثـل تطـــور إيجــابي آخــر في انخفــاض نســبة النســاء النفســاء دون ســن ١٤ عامــا 
بالمقارنـة بـالعدد الكلـي للنسـاء النفسـاء وانخفـاض نسـبته في العـدد الكلـي لحـــالات الــولادة - 
٠,٠٠٥ في المائـة فحسـب (في عـام ١٩٩٨ – ٠,٠٤ في المائـة، وفي عـــام ١٩٩٩ – ٠,٠٢ في 
ــا – ٩,٨ في  المائـة). وكـانت هنـاك زيـادة متوازنـة في عـدد النسـاء النفسـاء فـوق سـن ٣٥ عام
المائـة مـن جميـع حـالات الـولادة (في عـام ١٩٩٨ – ٨,٥ في المائـــة، وفي عــام ١٩٩٩ – ٩ في 
المائـة). ونسـبة النسـاء النفسـاء اللائـي تـتراوح أعمـارهن بـين ١٥ و ١٧ عامـا متقلبـة: في عـام 
٢٠٠٠، شـكلن ٢,٧ في المائـة مـن جميـع حـالات الـولادة، وفي عـام ١٩٩٩ – ٢,٣ في المائـــة 

(في عام ١٩٩٨ – ٢,٨ في المائة). 
ـــتمر أيضــا في عــام ٢٠٠٠ – حيــث  ٢٣٨ -والاتجـاه الـذي كـان قـد بـدأ في عـام ١٩٩٥ اس
انخفضـت مؤشـــرات الوفيــات في الفــترة المحيطــة بــالولادة نظــرا لكــبر عــدد المواليــد الأحيــاء 
والانخفاض في عدد المواليد الموتى وعدد المواليـد الجـدد الذيـن توفـوا في خـلال صفـر – ٦ أيـام 

من حيام. 
 

المادة ١٣ 
٢٣٩ -تتسم الأوضاع التي تمكن الأفـراد مـن الاشـتراك في مختلـف مجـالات الحيـاة الاقتصاديـة 
للجمـهور بأـا عامـة بطبيعتـها في لاتفيـا ولا تفـــرض أي تميــيز. والإمكانيــات المتاحــة للمــرأة 
للإنخراط في هذه اـالات للحيـاة العامـة تتحـدد غالبـا بدرجـة مسـاواا الاجتماعيـة. والقيـود 
الرئيسية في ممارسة هذه الخيارات تتعلق بحقيقة أن مســتوى النشـاط الاقتصـادي أكـثر انخفاضـا 
بكثير بين النساء منه بين الرجال (انظر الجدول المعنون السكان الناشطون اقتصاديـا بـين جميـع 

السكان) كما أن المرأة تؤدي تقليديا غالبية الوظائف ذات الصلة برعاية الأسرة. 
  

السكان الناشطون اقتصاديا بين جميع السكان 
(الأشخاص في سن ١٥ عاما وما فوقها، كنسبة مئوية) 

  
النساء الرجال اموع  

١٩٩٦٥٩,٨٦٩,٨٥١,٥، ميلادية 
١٩٩٧٥٩,٧٦٨,٦٥٢,٣، ميلادية 
١٩٩٨٥٨,٨٦٨,٨٥٠,٧، ميلادية 
١٩٩٩٥٨,٢٦٧,٨٥٠,٣، ميلادية 
٢٠٠٠٥٦,٨٦٤,٧٥٠,٣، ميلادية 
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  التوظيف (البيانات في تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام) 
العمل بدوام جزئي العمل بدوام كامل المستخدمون سن ١٥ عاما وما فوقها  

رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء  
١٩٩٦١٠٨٦,٤٨٩٢,٠٤٦٠,٥٥٠٥.٠٤٠٥,١٤٤٤,٤٥٥,٤٦٠,٦
١٩٩٧١٠٩١,٠٨٩٦,٥٤٨٧,٨٥٢٧,١٤٢٠,٩٤٦٢,٧٦٦,٨٦٤,٤
١٩٩٨١٠٨٨,٧٨٩٦,٤٤٧٣,٧٥٣٣,٥٤١٠,١٤٦٧,٣٦٣,٦٦٦,٢
١٩٩٩١٠٨٨,٦٨٩٩,٠٤٧٤,٥٥١٥,٠٤١٠,٥٤٦٣,٢٦٤,٠٥١,٨
٢٠٠٠١٠٩٠,٥٩٠١,٤٤٧٤,٨٤٩٢,٠٤١٢,٥٤٤٧,٢٦٢,٣٤٤,٨

 
  توزيع وقت الأسبوع في عام ١٩٩٦ (بالساعات والدقائق) 

الطلبة المستخدمون 
الأشخاص غير المستخدمين أو 

الدارسين 
النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال  

٧٢:١٤٧٠:٤٣٧٨:٤٦٧٧:٣٨٨١:٣٥٧٩:١٧رعاية النفس 
٦٦:١٣٧٤:٢٥٥١:١٥٥٤:٢١٤٠:٠٦٥١:٥٣مجموع عبء العمل 

٤٩:٤٤٤٥:١٤٠٠:٢٨٠٠:١٥٠٤:٤٠٠١:٢٠العمل المدفوع الأجر 
٠٠:٢٠٠٠:٢٤٤٣:٢٦٤٤:٠٤٠٠:٢٥٠٠:٣٣الدراسات المنتظمة 

رعاية الأطفال،  
والعناية بالمترل، أو الشقة 

١٦:٠٩٢٨:٤٧٠٧:٢١١٠:٠٢٣٥:٠١٥٠:٠٠

٢٧:٣٧٢١:٤٦٣٥:١٨٣٣:٥٥٤٣:٢٩٣٥:٢٧وقت الفراغ 
٠١:٥٦٠١:٠٦٠٢:٤٠٠٢:٠٦٠٢:٥٠٠١:٢٣غير محدد 

  
الحق في الحصول على إستحقاقات الأسرة 

٢٤٠ -يوجـد في لاتفيـا نظـام عـــام لاســتحقاقات الأســرة، وهــو جــزء مــن نظــام المســاعدة 
ـــة.  الاجتماعيـة الـتي تقدمـها الدولـة. وتمـول مدفوعـات الاسـتحقاقات هـذه مـن الميزانيـة الوطني
وأهليــة الحصــول علــى إســــتحقاقات الدولـــة هـــذه ليســـت مرتبطـــة بتســـديدات الشـــخص 
لاشتراكات التأمين الاجتماعي. وعملا بالقانون �المتعلق بالمسـاعدة الاجتماعيـة�، فـإن الحـق 
في الحصـول علـى المسـاعدة الاجتماعيـة يتمتـع بـه مواطنـو لاتفيـا، وغـير المواطنـين، والأجــانب 
والأشخاص عديمو الجنسية الذين منحوا رمزا لتحقيق الهوية الشخصية، عدا الأشـخاص الذيـن 

حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة، بدون أي تمييز قائم على نوع الجنس. 
٢٤١ -وقبـل إصـلاح نظـام الضمـان الاجتمـاعي الـذي يجـــري تنفيــذه في مجــال إســتحقاقات 
الأسرة منذ عام ١٩٩٦، كانت إستحقاقات الأسرة تمنح عملا بالقواعد التنظيميـة الأساسـية 
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الصادرة عن مجلس وزراء اتحاد الجمـهوريات الاشـتراكية السـوفياتية والـس المركـزي لعمـوم 
نقابات العمال �المتعلقــة بتوفـير اسـتحقاقات التـأمين الاجتمـاعي المقـدم مـن الدولـة� المؤرخـة 
٢٣ شباط/فبراير عام ١٩٨٤ والقواعد التنظيمية رقم ٣٤ الصادرة عن مجلـس الـوزراء بتـاريخ 

١٧ تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩٩٥ �المتعلقة بالاستحقاقات والمنح�.  
٢٤٢ -وينـص القـانون �المتعلـق بالمســـاعدة الاجتماعيــة�(١٠) علــى تخصيــص الاســتحقاقات 
الاجتماعية التالية المقدمة من الدولة للأسرة – بدل رعاية الطفل، واسـتحقاقات ولادة الطفـل، 
وإسـتحقاقات الأسـرة المقدمـة مـن الدولـة. والمسـاعدة العامـة للأسـر الـتي لديـها أطفـال تشــمل 
أيضا أنواع المساعدة التالية: منح مبلغ إضافي يعادل استحقاق التـأمين الاجتمـاعي لاسـتحقاق 
ـــل معــوق دون ســن ١٦ عامــا؛ واســتحقاق  الأسـرة المقـدم مـن الدولـة للأسـر الـتي لديـها طف
للوصـي لإعالـة الطفـل وأداء واجبـات الوصـي؛ ومكافـأة للأسـر الكافلـة، والرعايـة المؤسســـية، 

والتبني، والوصاية. 
٢٤٣ -وعملا بالقانون �المتعلق بالمساعدة الاجتماعيـة� يمنـح إسـتحقاق الأسـرة المقـدم مـن 
الدولـة إلى الشـخص الـذي يـربي طفـلا. وهـذا الاسـتحقاق ذو طـابع عـام، ويمنـح لكـل طفــل 
دون سن ١٥ عاما أو الطفل الذي يتجاوز عمره ١٥ عاما ويلتحق بمدرسة شـاملة ولا يكـون 
متزوجا، على ألا يسري ذلك لفترة أطول بعد بلوغ الشخص سن ٢٠ عامـا. وفي حالـة منـح 
إسـتحقاق الأسـرة المقـدم مـن الدولـة لطفـل معـــوق دون ســن ١٦ عامــا، يدفــع مبلــغ إضــافي 

للاستحقاق بالمقدار الذي يحدده مجلس الوزراء. 
٢٤٤ -وفي الوقت الحاضر، فإن حجم إستحقاق الأسرة المقدم من الدولة في لاتفيـا للأطفـال 
المولوديـن قبـل ١ كـــانون الثــاني/ينــاير عــام ١٩٩٩ يبلــغ ٤,٢٥ لات لاتفــي للطفــل الأول، 
و ٥,١٠ لات لاتفي أي أعلى بــ ١,٢ مـرة – للطفـل الثـاني، و ٦,٨٠ لات لاتفـي أي أعلـى 
بــ ١,٦ مـرة – للطفـل الثـالث و ٧,٦٥ لات لاتفـي أي أعلـى بـــ ١,٨ مــرة – للطفــل الرابــع 
ـــا حجــم إســتحقاق الأســرة المقــدم مــن الدولــة للأطفــال  والأطفـال المولوديـن بعـد ذلـك. أم
المولودين بعد ١ كانون الثاني/يناير عام ١٩٩٩ فيبلـغ ٦ لات لاتفـي للطفـل الأول، و ٧,٢٠ 
لات لاتفي أي أعلى بـ ١,٢ مرة – للطفل الثاني، و ٩,٦٠ لات لاتفي أي أعلى بـ ١,٦ مـرة 
– للطفـل الثـالث و ١٠,٨٠ لات لاتفـي أي أعلـى بــــ ١,٨ مــرة – للطفــل الرابــع والأطفــال 
المولودين بعد ذلـك. وفي الوقـت الحـاضر، تتسـم هـذه الاسـتحقاقات بأـا غـير كافيـة ويجـري 
وضــع إجــراءات جديــدة لدفعــها وزيــادة مبالغــها. وبعــض الحكومــات المحليــة يدفــع أيضــــا 

استحقاقات من الميزانية المحلية الخاصة ا في حالة ولادة طفل. 
 __________

دخل حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير عام ١٩٩٦.  (١٠)
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٢٤٥ -وينـص القـانون �المتعلـق بالمسـاعدة الاجتماعيـة� علـــى أن بــدل رعايــة الطفــل يمثــل 
اسـتحقاقا شـهريا منتظمـا لا يتوقـف علـى عـدد الأطفـال ويمنـح للشـخص الـذي يرعـى طفــلا 
دون سن ٣ سنوات، ولا يعمل أو يعمل بدوام جزئي، ولا يحصل على اسـتحقاقات الأمومـة. 
وبـدل رعايـة الطفـل للطفـل دون سـن ١,٥ ســـنة يبلــغ ٣٠ لات لاتفــي في الشــهر. ويحصــل 
الشخص الذي يرعى طفلا يتراوح عمره بين ١,٥ و ٣ سـنوات علـى اسـتحقاق يبلـغ ٧,٥٠ 

لات لاتفي في الشهر. 
٢٤٦ -ويمنـح اسـتحقاق ولادة الطفـل إلى أحـد والـدي الطفـــل. وعمــلا بالقــانون �المتعلــق 
بالمساعدة الاجتماعية� فإن أحد والدي الطفل أو الشخص الذي تبنى طفـلا أو تـولى الوصايـة 
ـــو  علــى طفــل دون ســن عــام واحــد، مؤهــل للحصــول علــى اســتحقاق ولادة الطفــل، وه
استحقاق عام يدفع مـرة واحـدة. ويمثـل اسـتحقاق ولادة الطفـل نسـبة ٥٠ في المائـة مـن قيمـة 
ـــا وتبلــغ حاليــا ٩٨ لات لاتفــي. وإذا كــانت الأم مســجلة لــدى  عطيـة الطفـل المولـود حديث
مؤسسة طبية قبل الأسبوع الثـاني عشـر للحمـل وامتثلـت لجميـع تعليمـات الطبيـب، يضـاعف 
مبلغ الاستحقاق – ١٩٦ لات لاتفي. بيد أنـه في حالـة ولادة توأمـين أو ثلاثـة توائـم، تحصـل 
الأم على استحقاق ولادة الطفل مرة واحدة بنفـس المبلـغ المتعلـق بطفـل واحـد. وقـد أشـارت 
ــة  الرابطـة اللاتفيـة للمسـاواة بـين الجنسـين في تعليقاـا علـى مشـروع التقريـر إلى أن بـدل رعاي
الطفـل يبلـغ ٥٠ في المائـة فقـط مـن الحـد الأدنى للمرتـب الشـهري ولا يجـري تعويــض مرتــب 
المرأة بأكمله مما يمنع المرأة مـن الحصـول علـى العـدد المرغـوب مـن الأطفـال كمـا هـو مبـين في 
الدراسـات الاسـتقصائية (في العـادة ٢، وبدرجـة أقـل – ٣). وتـرى الرابطـة اللاتفيـة للمســاواة 
بـين الجنسـين أن نوعيـة حيـاة المـرأة قـد انخفضـت، مقترنـة بخطـر الإخفـاق في اسـتئناف العمـــل 
بنجاح مع كل النتائج التي يمكن أن ترتبها حالة البطالة على دخـل المـرأة وإمكانيـات حصولهـا 

على خدمات التأمين الاجتماعي. 
٢٤٧ -ولا بد من ملاحظة أن إستحقاق الأسرة المقدم من الدولـة، وإسـتحقاق ولادة الطفـل 
يمنحان لأم الطفل، بيد أن والد الطفـل غـير مؤهـل للحصـول علـى هذيـن الاسـتحقاقين إلا في 
حالات محددة نـص عليـها القـانون. وجديـر بـالذكر أن تشـريع لاتفيـا لا ينـص علـى منـح أيـة 

إستحقاقات اجتماعية خاصة من الدولة للأم الوحيدة. 
 

الحق في الحصول على القروض 
٢٤٨ -لا توجد عقبات قانونية في لاتفيا أمام حصول المرأة علـى القـروض. وعمـلا بالقـانون 
المدني، فإن طرفي المعاملة القانونيـة، بمـا في ذلـك الاقـتراض، يجـب أن يتمتعـا بالأهليـة القانونيـة 
والصلاحيــة. وفي مفــهوم القــــانون المذكـــور أعـــلاه، لا يتمتـــع بالأهليـــة القانونيـــة القصـــر، 
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ـــذرة والمرضــى عقليــا، مــا لم ينــص  والأشـخاص المحجـور عليـهم بسـبب حيـام العابثـة أو المب
القانون على خلاف ذلك. 

٢٤٩ -وعملا بالقانون �المتعلق بمؤسسات الائتمان� تدرس المؤسسة الائتمانية المــلاءة الماليـة 
للمقـترض قبـل صـرف القـــرض وبعــده، وتطلــب بصفــة منتظمــة تقــديم الوثــائق الــتي تؤكــد 
الاسـتقرار المـالي للنشـاط الاقتصـادي للمقـترض، والقـدرة علـى سـداد المبلـغ الأصلـــي للقــرض 

وفوائده. 
٢٥٠ -واعتبـارا مـن أيلـول/سـبتمبر عـام ٢٠٠١، قـام مصـرف الرهـــن العقــاري والأراضــي، 
ـــتي  التـابع لدولـة لاتفيـا، بـإدراج المشـاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم، الـتي تديرهـا المـرأة أو ال
ـــة مســتهدفة في برنــامج  تكـون فيـها نسـبة ٧٥ في المائـة مـن الموظفـين مـن النسـاء، بوصفـها فئ
الإقراض لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويقدم البرنامج المذكور مسـاعدات فيمـا 
يتعلـق باشـتراطات الضمـان والخـبرة في مجـال العمـل التجـاري. وتشـير الخـبرة المكتســـبة إلى أن 
أغلبية المشاريع الصغيرة في لاتفيـا يديرهـا ويمتلكـها رجـال. والحالـة مـن هـذا القبيـل في مجتمـع 
معاصر وديمقراطي ينبغي اعتبارها غير متكافئة ولذلك يقـدم البرنـامج دعمـا إضافيـا للمشـاريع 

التي تضطلع ا المرأة. 
٢٥١ -وأشـارت الرابطـة اللاتفيـة للمســـاواة بــين الجنســين إلى أن ثلــث ايبــين في الدراســة 
الاسـتقصائية الـتي أجراهـا مصـرف اسـتثمار بلـدان الشـمال في عـام ٢٠٠١ يـــرى أن ســيدات 
الأعمال قد يواجهن عقبات تتعلق بنـوع الجنـس. وأُشـير إلى أن أغلبيـة ايبـين (٦٣ في المائـة) 
تـرى أنـه ينبغـي أن تحـدد الدولـة مسـاعدة قانونيـة لسـيدات الأعمـال. وأشـارت أيضـا الرابطـــة 
اللاتفيـة للمسـاواة بـين الجنسـين إلى أن هنـاك إفتقــارا في المعلومــات المتعلقــة بــبرامج الإئتمــان 
الرامية إلى دعم أنشطة المرأة في مجال تنظيم المشاريع في لاتفيـا – وطبقـا للدراسـة الاسـتقصائية 
المعنونة �رأي المرأة بشأن دعم أنشطة المرأة في مجال تنظيم المشـاريع في لاتفيـا� (الـتي أجراهـا 
معهد الفلسفة وعلـم الاجتمـاع التـابع لجامعـة لاتفيـا)، كـانت نسـبة ٣٠ في المائـة مـن ايبـين 

على بينة ذه البرامج. 
٢٥٢ -والشـروط الرئيسـية الـتي حددـا المؤسســـات الخاصــة للائتمــان عنــد منــح القــروض 
للأشـخاص الطبيعيـين تتمثـل في العمـل الدائـم، والدخـل الشـــهري المنتظــم والثــابت للفــرد في 
الأسرة أو الأسرة المعيشية، إلى جانب مراعاة عدد الأطفال في الأسرة بصرف النظر عـن نـوع 
الجنس. ومع مراعاة أن المرأة أقل نشاطا من الناحيـة الاقتصاديـة كمـا أن متوسـط دخلـها أدنى 
منه للرجل (انظر الجدول المضـاف إلى الفقـرة ١٥١)، فـإن نسـبة النسـاء اللائـي يطلـبن أنواعـا 
مختلفة من القروض ويحصلن عليها، أقل منها للرجال. وأشارت الرابطة اللاتفية للمسـاواة بـين 
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الجنسين إلى أنه في كثير جدا من الأحيان تطلب المصارف وجـود عقـار كضمـان للقـرض؛ في 
حين أن العقار لا يكون دائمـا مسـجلا بوصفـه يخـص المـرأة. ولكـن علـى العكـس مـن ذلـك، 
وفقـا لبيانـات دائـرة أراضـي الدولـة، فـإن نسـبة ٥٥ في المائـة مـن العقـارات مســـجلة بوصفــها 
تخص نساء، ونسبة ٤٥ في المائة – بوصفها تخص رجال. وبناء عليـه، لا يظـهر التميـيز المسـتتر 

في هذا اال. 
٢٥٣ -ولا توجد أيضا فروق قائمـة علـى نـوع الجنـس فيمـا يتعلـق برهـن العقـار. ولا توجـد 
فروق قائمة على نوع الجنس في قــدرة الشـخص علـى اقتنـاء العقـار وحيازتـه، أو في التصـرف 
في العقار. وعلى المسـتوى الدسـتوري، ينـص الدسـتور علـى أن كـل شـخص يتمتـع بـالحق في 
حماية هذه الحقوق الفردية في الممتلكات وأنه لا يمكن تقييد حقوق الملكية إلا وفقا للقانون. 

٢٥٤ -وينص القانون المـدني أيضـا علـى الحـق في التصـرف في ممتلكـات الفـرد حيـث يعـرف 
الملكية بأا حق السيطرة الكامل على الممتلكات، أي الحق في إدارا واستغلالها، وجني جميـع 
الفوائد الممكنة منها، والتصرف فيها والمطالبة باستردادها من الغير طبقا للإجراءات المنصـوص 
عليـها، ممـا يـؤدي أيضـا إلى حـق الفـرد في الاقـتراض بضمـان العقـار بصـرف النظـر عــن نــوع 

جنس الفرد. 
 

الحق في الاشتراك في أنشطة الحياة الثقافية والألعاب الرياضية 
٢٥٥ -لا توجــد قيــود في لاتفيــا مفروضــة علــى اشــــتراك المـــرأة في الأنشـــطة ذات الصلـــة 
بـالترويح، والألعـاب الرياضيـة وجميـع مجـالات الحيـــاة الثقافيــة. والقيــود الوحيــدة الــتي تتعلــق 
باشتراك الشخص في بعـض الأحـداث الثقافيـة تتمثـل في قيـود السـن بصـرف النظـر عـن نـوع 

الجنس، وهو ما يهدف إلى حماية المراهقين من المؤثرات الضارة.  
٢٥٦ -وقـد سـبق شـرح إمكانيـات اشـتراك المـرأة في أنشـطة الألعـاب الرياضيـة، وذلـك عنــد 
مناقشة المادة ١٠. كما سبق وصف اشتراك المرأة في مختلف مجالات الحياة الثقافية بقـدر أكـبر 

من الإسهاب عند مناقشة المادة ٣. 
 

المادة ١٤ 
٢٥٧ -طبقـا للتقسـيم الإقليمـي إلى المـدن/البلـدات والمنـاطق الريفيـة، المقبـول في لاتفيــا، فــإن 
نسبة ٩٨ في المائة من أراضي البلد تغطيها مناطق ريفية، تسكنها نسبة ٣١ في المائة من العـدد 

الكلي لسكان البلد. ويبلغ متوسط كثافة السكان ١٢ ساكنا لكل ١ كيلومتر مربع. 
٢٥٨ -والحالة في المناطق الريفية في لاتفيا وبالتالي أيضــا المشـاكل الخاصـة بـالمرأة، الـتي تعيـش 
في المناطق الريفية، تتسم بعدم كفاية خيارات العمل. ويعتمد الاقتصاد الريفي في الغالب علـى 
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الزراعة بوصفها النوع الرئيسي للعمل، حيث توفـر العمـل وسـبل العيـش لحـوالي ٣٧ في المائـة 
من جميع سكان الريف العاملين. والنهوض بالقطاع الزراعي، وهو ما يجري حاليا، يحفز علـى 
استمرار النقص في عدد السكان العـاملين. والقطاعـات الأخـرى للاقتصـاد الريفـي غـير قـادرة 
على توفير الدخول لسكان الريف غير العاملين بالزراعة. ويتمثل أحـد أهـداف قـانون الزراعـة 
لعـام ١٩٩٦ في يئـة الأوضـاع سـلفا لكفالـــة العمــل في المنــاطق الريفيــة؛ وتعويــض العوامــل 
الســلبية للزراعــة، بالمقارنــة بالقطاعــات الأخــرى للاقتصــاد، وكفالــة تكــــافؤ فـــرص الرفـــاه 
الاجتماعي والاقتصادي للعاملين بالزراعة. ولا يتضمن القـانون المذكـور فضـلا عـن الصكـوك 
القانونية الأخرى التي تنظـم القطـاع الزراعـي أحكامـا تمـيز ضـد المـرأة أو تفـرض قيـودا تمييزيـة 

فيما يتعلق بالمرأة. 
٢٥٩ -وتحتاج المناطق الريفية إلى ٠٠٠ ٣٤ فرصة عمل، ومع اسـتمرار عمليـة إعـادة هيكلـة 
القطاع الزراعي، سيزداد العدد المذكور إلى ٠٠٠ ٥٠ في الــ ٢-٣ سـنوات مقبلـة. ومسـتوى 
البطالة المسجلة في المناطق الريفيــة ممـاثل لمسـتواها في المـدن/البلـدات (٨,٩ في المائـة و ٧,١ في 
المائـة، علـى التـوالي)، بيـد أن العمالـة الفعليـة في المنـاطق الريفيـة في حالـة أسـوأ بكثـير، وتتســم 
أيضا ببعض أشكال البطالة المستترة الواسعة الانتشـار في المنـاطق الريفيـة، وعلـى سـبيل المثـال، 
تشكل نسبة أفراد الأسرة العاملين بـدون أجـر ١١,٦ في المائـة في المنـاطق الريفيـة ولا تبلـغ إلا 
٠,٢ في المائة في المدن/البلدات. ولما كان القطاع الزراعـي يسـجل حـتى الآن واحـدا مـن أدنى 
مستويات الدخول وأعلى عدد في أفراد الأسرة العاملين بدون أجر (في كثير مــن الأحيـان، إذا 
كان الشخص يعمل في مشروع للأسرة، فإن المرتبات والضرائــب الاجتماعيـة لا تدفـع)، فإنـه 
سـيؤدي في المسـتقبل إلى تفـاقم التوتـر الاجتمـاعي بسـرعة في المنـاطق الريفيـة لأنـه عنـد بلـــوغ 
السكان سن التقاعد، في الحقيقـة الواقعـة، لـن يحصلـوا علـى معاشـات تقاعديـة أو سـيحصلون 
على معاشات تقاعديـة منخفضـة جـدا بسـبب انخفـاض الدخـل أثنـاء الفـترة السـابقة للتقـاعد، 

وسيعتمدون على الاقتصاد الطبيعي (الكفاف) فحسب. 
ـــاطق الريفيــة (طبقــا لبيانــات العمــل لعــام  ٢٦٠ -والبيانـات التاليـة تصـف حالـة المـرأة في المن
٢٠٠٠): تشكل المرأة نسبة ٥٤,٧ في المائة مـن جميـع سـكان لاتفيـا؛ ونسـبة ٥٠,٣ في المائـة 
مـن جميـع النسـاء ناشـطات اقتصاديـا (بالمقارنـة بنسـبة ٦٤,٧ في المائـــة مــن الرجــال)؛ ونســبة 
٤٦,١ في المائــة مــن جميــع الريفيــات ناشــطات اجتماعيــا (بالمقارنــة بنســبة ٦٠,٦ في المائــــة 

للرجال). 
ـــين  ٢٦١ -ومـع أنـه لا يوجـد فـرق هـام في مسـتوى النشـاط الاقتصـادي في المنـاطق الريفيـة ب
الرجال والنساء الحاصلين على تعليم عال (٨٢,٤ في المائـة و ٨٠,١ في المائـة، علـى التـوالي)، 
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إلا أن نفـس المؤشـر أعلـى بصـورة هامـة للرجـال الحـــاصلين علــى التعليــم الابتدائــي بالمقارنــة 
بالنسـاء الحـاصلات علـى نفـس المسـتوى التعليمـي (٤٨,٩ في المائـــة و ٣٠,٣ في المائــة، علــى 
التوالي)، وأعلى مرتين تقريبا للحاصلين على تعليم أدنى مـن المسـتوى الابتدائـي (٢١ في المائـة 
و ١٤ في المائة، على التوالي). والنساء اللائـي يعشـن في المنـاطق الريفيـة حـاصلات في الغـالب 
على تعليم ابتدائي وتعليـم أدنى مـن المسـتوى الابتدائـي. ولذلـك، مـن الضـروري حفـز نشـاط 
النساء الحاصلات على تعليم أدنى اللائي يمثلـن أيضـا، كقـاعدة، أفقـر سـكان المنـاطق الريفيـة، 
وبخاصة الأمهات الوحيـدات وممثـلات الأسـر الكبـيرة الـتي لديـها كثـير مـن الأطفـال. وتـؤدي 
المنظمــات غــير الحكوميــة دورا هامــا في تعزيــز نشــاط المــــرأة في المنـــاطق الريفيـــة – وطبقـــا 
للمعلومات التي قدمها مركز الموارد من أجل المـرأة �مارتـا�، قـامت هـذه المنظمـة بالاشـتراك 
مع نادي سـيدات الأعمـال بتنظيـم دورات للنسـاء ذوات الدخـل المنخفـض في ريغـا والمنـاطق 
الريفية على حد سواء، وذلك في مجال الأعمال التجارية، واللغة الانكليزيـة واللغـة اللاتفيـة في 

لادغيل (الجزء الشرقي من لاتفيا). 
٢٦٢ -وتتفاقم أيضا الحالة الاقتصادية للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية لأنـه مـن الأصعـب 
للمرأة العثور على عمل مناسب في هذه المناطق، نظرا لاتجاه الوظـائف الشـاغرة نحـو الأعمـال 

الشاقة بدنيا وهي أنسب للرجل. 
٢٦٣ -ولما كانت نسبة ٣٧ في المائة من السكان الريفيين الناشطين اقتصاديـا تعمـل بالزراعـة 
ـــب الذيــن يعملــون بالزراعــة إلا ٧٨ في المائــة مــن متوســط المرتــب الصــافي في  ولا يبلـغ مرت
الاقتصاد الوطني، فإن دخل السكان منخفض جدا. وفضلا عن ذلك، فإن الآثار الإيجابية الـتي 
رتبتها تنمية الاقتصاد الوطني على رفاه السكان تجلـت في الغـالب في المـدن/البلـدات فحسـب. 

وبسبب ذلك، يزداد الفرق بين دخول سكان الحضر ودخول سكان الريف. 
٢٦٤ -والبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، التي أقيمت في المناطق الريفية في وقت سـابق، 
ـــي بالاحتياجــات المعــاصرة؛ والمحافظــة عليــها في  أصبحـت عتيقـة بصـورة تدريجيـة ولم تعـد تف
المنـاطق الريفيـة غاليـة التكلفـة نسـبيا بسـبب انخفـاض الكثافـــة الســكانية والســلبية الاقتصاديــة 

للسكان. 
٢٦٥ -وتتمثـل مشـكلة أخـــرى للمنــاطق الريفيــة في شــيخوخة الســكان، ورحيــل الســكان 

الناشطين اقتصاديا الموجودين والمحتملين. 
٢٦٦ -ووفقـا لدسـتور جمهوريـة لاتفيـا، فـإن جميـع الأفـراد في لاتفيـا متسـاوون أمـام القــانون 
والقضـاء؛ وبـالمثل، تمـارس حقـوق الإنسـان بـدون أي تميـيز. وفي هـذا الإطـار، يكفـل للمـــرأة 
الريفيـة حـق الاشـتراك في وضـع وتنفيـذ خطـط التنميـة، والحصـول علـى رعايـة صحيـة جيـدة، 
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والاستعانة بالدعم المقدم مـن الـبرامج الاجتماعيـة، والحصـول علـى التعليـم الابتدائـي والتعليـم 
الاضافي، وإنشاء جماعات وتعاونيات الجـهد الـذاتي. وللمـرأة أن تشـارك في الأحـداث العامـة، 
وأن تحصل على القروض والائتمانات بجميع أنواعها، وأن تتمتع بأوضاع معيشية مناسـبة وأن 
تشـترك في تنميـة المنـاطق الريفيـة وفي جـني فوائـد التنميـة. وتتـــاح للمــرأة الريفيــة أيضــا ســبل 
الحصول على جميع الإعانات التي نـص عليـها القـانون فضـلا عـن الاسـتحقاقات الـتي تقـدم في 

إقليم لاتفيا.  
 

الحق في المشاركة في وضع الخطط الراميــة إلى تنميــة المنــاطق الريفيــة والمشــاركة في تنفيــذ 
هذه الخطط 

٢٦٧ -منحــت المــرأة حقوقــا متســاوية للمشــاركة في التخطيــط الإنمــائي في مجــــال التنميـــة 
الإقليميـة في لاتفيـا. ويتوخـــى القــانون �المتعلــق بــالتخطيط الإنمــائي للإقليــم�(١١) والقواعــد 
التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء �المتعلقة بالتخطيط المكـاني�(١٢) اتبـاع مبـدأ الانفتـاح في 
تخطيط التنمية الإقليمية وهو ما يعني صياغة خطط التنميــة الإقليميـة بإشـراك الجمـهور وكفالـة 
انفتاح المعلومات وصنع القرار. ولكفالة مناقشة الخطـة الوطنيـة للتنميـة الاقليميـة، تقـدم وزارة 
�La في بدايـة  tvijas Vestnesis� حماية البيئة والتنميـة الإقليميـة المعلومـات في الجريـدة الرسميـة
صياغـة الخطـة الوطنيـة للتنميـة الإقليميـــة، والإجــراءات المطروحــة للمناقشــة العامــة، والمكــان 
ـــتى يمكــن الاطــلاع علــى خطــة التنميــة الإقليميــة وتقــديم  والجـداول الزمنيـة المتعلقـة بـأين وم
ـــد إعــداد خطــط  مقترحـات كتابيـة ومراجـع. وتضطلـع الحكومـات المحليـة بنفـس الأنشـطة عن
التنميـة الإقليميـة، وتعطـي، إضافـة إلى ذلـك، ردودا كتابيـة علـى المقترحـات المقدمـة كتابـــة في 

غضون المهلة المحددة. 
٢٦٨ -وينص القانون �المتعلق بتخطيـط التنميـة الإقليميـة� علـى أن كـل شـخص طبيعـي أو 
قـانوني يتمتـع بـالحق في الاطـلاع علـى خطـــط التنميــة الإقليميــة المطروحــة للمناقشــة العامــة؛ 
ويتمتع بالحق في تقديم مقترحـات كتابيـة ومراجـع للمناقشـة العامـة في غضـون المهلـة المحـددة، 
والمشاركة في المناقشة العامة، والمداولات، والإعـراب عـن رأيـه وتقـديم مقترحـات. ولم ينـص 

على أي فروق بين الجنسين(١٣). 

 __________
وُضع في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩٩٨.  (١١)
صدر في ٥ كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠٠٠.  (١٢)

جرى النص أيضا على مبادئ مماثلة في المضمـون في قـانون تخطيـط التنميـة الإقليميـة الجديـد، الـذي دخـل حـيز  (١٣)
النفاذ في ٢٦ حزيران/يونيه عام ٢٠٠٢. 
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٢٦٩ -وعلاوة على ذلك، طبقا للبيانـات الـتي قدمتـها وزارة حمايـة البيئـة والتنميـة الإقليميـة، 
فإن حوالي ٣٠٠ متخصص في مجال تخطيط التنمية الإقليمية، ما يربو على نصفهم مـن النسـاء 

(١٦٠)، يعملون في الحكومات المحلية في لاتفيا. 
٢٧٠ -وفي مجـال التشـييد في لاتفيـا، تتمتـع المـــرأة بحقــوق متســاوية في الاشــتراك في مناقشــة 
ـــن كــلا الجنســين علــى أســاس شــروط  مشـاريع التشـييد الجديـدة الـتي يشـترك فيـها ممثلـون م
متساوية. والمثال الجدير بالذكر فيما يتعلق بالمساواة بين الرجـل والمـرأة يتمثـل في أن المسـؤول 
الذي يحتل أعلى مرتبة في قطـاع التشـييد وكذلـك المديريـن في جـزء مـن الشـعب مـن النسـاء. 
وبالمثل، لا توجد فروق في الحصول على التعليم في مجال التشـييد وتخطيـط التنميـة الإقليميـة – 

وجرى تحليل هذا الموضوع بإسهاب أكبر عند مناقشة المادة ١٠. 
 

الحق في الحصول على الرعاية الطبية 
٢٧١ -تتمتع المرأة التي تعيش في المناطق الحضرية والريفية بحقـوق متسـاوية في الحصـول علـى 
الخدمـات الطبيـة. وإمكانيـة الحصـول علـى هـذه الخدمـات أوردهـا قـانون العـلاج الـذي ينــص 

على تمتع كل شخص بالحق في الحصول على المساعدة الطبية العاجلة. 
٢٧٢ -وبالمقارنة بعام ١٩٩٩، إزداد في عام ٢٠٠٠ عدد الأطباء في لاتفيـا بــ ٩٣ طبيبـا، في 
حـين انخفـض عـدد الأطبـاء في ريغـا بــ ٧١ طبيبـا. وبالمقارنـة بعـام ١٩٩٩، ازداد عـــدد أطبــاء 
الأسـرة في لاتفيـا بــ ١٦٥ طبيبـا أي بنسـبة ٢٠,٦ في المائـة، ولم يـزد في ريغـا إلا بــ ٨ أطبــاء. 
ووفقا لسياسة الرعاية الصحية الأولية، أخذ عدد وحدات المساعدين الطبيين للأطبـاء المولديـن 
في التنـاقص، وازداد في نفـس الوقـت عـدد العيـادات الخاصـة بالأطبـاء. وكـــانت هنــاك زيــادة 
كبـيرة في العـدد الكلـي لمؤسسـات رعايـة المرضـى الخـارجيين علـى حسـاب العيـادات الخاصـــة 
للأطبــاء. وبالمقارنــة بعــام ١٩٩٩، ازداد عــدد العيــادات المســتقلة لأطبــاء الأســنان، وعــــدد 
العيــادات الخاصــة لأطبــاء الأســنان؛ وانخفــض عــدد المستشــفيات – ٤٢ مستشـــفى في عـــام 
ـــادة  ٢٠٠٠، و ١٥١ مستشـفى في عـام ١٩٩٩؛ وفي عـام ١٩٩٩، كـانت هنـاك ٠٦٣ ١ عي
للمرضى الخارجيين، وبحلـول عـام ٢٠٠٠، ارتفـع عددهـا إلى ٦٥٩ ١ عيـادة، أي إلى جـانب 
ـــة  العيـادات المسـتقلة لأطبـاء الأسـنان، والعيـادات الخارجيـة لأطبـاء الأسـنان، ووحـدات الرعاي

الصحية الخارجية. 
٢٧٣ -ويحصــل المرضــــى علـــى المعلومـــات المتعلقـــة بمؤسســـات الرعايـــة الصحيـــة الأوليـــة 
والمؤسسـات الـــتي تقــدم المســاعدة الطبيــة والاجتماعيــة الواقعــة في المنطقــة المعينــة، وكذلــك 
المعلومات المتعلقة بإمكانيات وضرورة اختيار طبيب الرعاية الصحية الأولية. وتتحـدد المنطقـة 
المشــمولة بممارســة طبيــب الرعايــة الصحيــة الأوليــة علــــى أســـاس كثافـــة الســـكان. وتقـــع 
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المستشفيات على مسافة يسهل الوصول إليها وتتيـح للمريـض اختيـار أقرـا. ولا يوجـد تميـيز 
قائم على نوع الجنس في كل ما ذُكر أعلاه. 

٢٧٤ -والخطـط الرئيسـية لمقدمـي الرعايـة الصحيـة للمرضـى غـير الملازمـين للفـراش والمرضـى 
الملازمين للفراش، معدة لكفالـة زيـادة تطويـر نظـام الرعايـة الصحيـة؛ وتحسـين هيكـل مقدمـي 
الرعاية الصحية؛ وتوحيدهم وتحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية وترشـيد إمكانيـة وصـول 
المرضى إليها فضلا عن يئة أساس لوضع نظـام للرعايـة الصحيـة المتكاملـة في كـل منطقـة وفي 

سائر البلد. 
ـــة البيئــة� إلى حمايــة صحــة الإنســان،  ٢٧٥ -وأشـارت المـادة ١ مـن القـانون �المتعلـق بحماي
وكفالـة إمكانيـة الحصـول علـى المعلومـات البيئيـة بوصفـهما أيضـــا مــن أهــداف القــانون. ولم 
يتضمن هذا القانون أو الصكوك القانونية الأخـرى في ميـدان حمايـة البيئـة أحكامـا تقيـد المـرأة 

التي تعيش في المناطق الريفية في ممارسة الحقوق ذات الصلة. 
 

الحق في الضمان الاجتماعي 
٢٧٦ -لا تنـص القوانـين المنظمـة لتوفـير خدمـات التـأمين الاجتمـاعي والمسـاعدة الاجتماعيـــة 
على أي فروق في توفير هذه الخدمات في المناطق الريفية. والإجراءات المتعلقة بـالحصول علـى 
خدمات التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعيـة ورد شـرحها بـالتفصيل عنـد مناقشـة المـادة 
١١. ولا توجد فروق في توفير خدمات التأمين الاجتماعي، أو في نوعيتـها أو في تنوعـها بـين 

المناطق الريفية والمناطق الحضرية. 
٢٧٧ -بيد أن المرأة في المناطق الريفية تستفيد بخدمات التأمين الاجتماعي بدرجة أقل نسـبيا. 
ويمكـن تعليـل ذلـك بأنـه في المنـاطق الريفيـة تظـل الضرائـب الاجتماعيـة علـى عمـل المـرأة غـــير 
مدفوعـة أو لا تدفـع إلا جزئيـا في معظـم الأحيـان نسـبيا أكـثر منـها في المـدن. ونتيجـة لذلــك، 
تفقد المرأة إمكانية الحصول على خدمات التأمين الاجتماعي أو أا تحسب علـى أسـاس مبلـغ 
الضرائب المدفوع. وحتى ١٤ آذار/مارس عـام ٢٠٠١، كـان هنـاك حكـم سـاري المفعـول لا 
يستطيع الموظف بموجبه أن يحصل علـى خدمـات التـأمين الاجتمـاعي في حالـة عـدم قيـام رب 
العمل بدفع أقساط التأمين الاجتماعي أو قيامه بدفـع هـذه الأقسـاط جزئيـا. وكـان هـذا يعـني 
أنه حتى لو كان الموظف يعمل دواما كاملا، فإنه لا يتمتع بحق الحصول على خدمات التـأمين 
الاجتماعي في حالة عدم دفع أقساط التأمين الاجتماعي. ومع مراعاة صعوبـة الحالـة في سـوق 
العمل في المناطق الريفية، كثيرا ما تختار المرأة عدم الاعـتراض علـى شـروط العمـل تلـك. وقـد 
أعلنت المحكمة الدستورية في حكمها الصـادر في ١٣ آذار/مـارس عـام ٢٠٠١ عـدم دسـتورية 

الشرط المذكور أعلاه وألغته اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم. 
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٢٧٨ -ويحـدد القـانون �المتعلـق بالمسـاعدة الاجتماعيـة� التزامـات الدولـــة والحكومــة المحليــة 
بتقديم المساعدة الاجتماعية. ويــترتب علـى ذلـك عـدم وجـود فـروق في المسـاعدة الاجتماعيـة 
المقدمـة بـين المنـاطق الريفيـة والمنـاطق الحضريـة، ولكـن بـين البلديـات المختلفـة. وفي عـدد مـــن 
البلديـات، يجـري تفسـير القـانون �المتعلـق بالمسـاعدة الاجتماعيـة� بحريـة. وتنفـــذ كــل بلديــة 

نظاما مختلفا للاستحقاقات بأهداف وأولويات مختلفة. ونتيجة لما تقدم:  
لا يتمتع السكان بإمكانية الحصول على المسـاعدة الاجتماعيـة طبقـا لشـروط  (أ)

موحدة؛ 
ليسـت اسـتحقاقات المسـاعدة الاجتماعيـة موجهـة بالكـامل نحـــو أفقــر أفــراد  (ب)

اتمع – فالضمانات القائمة للفقراء ليست مكفولة؛ 
استحقاقات المساعدة الاجتماعية التي تمنحـها البلديـات فعـلا أدنى ممـا يقضـي  (ج)

به القانون؛ وبعض الاستحقاقات التي يتعين دفعها بانتظام تحول إلى مبالغ تدفع مرة واحدة؛ 
وفي عـدة بلديـات، لا يرتبـط منـــح الاســتحقاقات بتقييــم المشــاكل والمــوارد  (د)
– وهناك قيود على الحصـول علـى الاسـتحقاقات رهنـا بمـا إذا كـان  الحقيقية للأسرة/الشخص 
الشخص ينتمي إلى فئة اجتماعيـة محـددة؛ وهنـاك قيـود علـى مقـدار الاسـتحقاقات الـتي تمنـح 

للأسرة/الشخص في السنة. 
٢٧٩ -وتوجد أيضا فروق إقليمية في نظام الاستحقاقات الاجتماعيـة للبلديـات. وهكـذا، في 
ــاني أدنى  كـورزيم (الجـزء الغـربي مـن لاتفيـا)، حيـث يتسـم متوسـط دخـل السـكان فيـها بأنـه ث
دخل في البلد، يحصل كل شخص في المتوسط على اسـتحقاقات اجتماعيـة بنفـس قـدر الدعـم 
الكبير الذي يقدم في المناطق التي تتسم بأعلى متوسط دخل للفرد – منطقة ريغا. ويؤدي هـذا 
إلى استنتاج أن الحكومات المحلية في منطقة كورزيم أكثر نشاطا في منح الاســتحقاقات وتعزيـز 
أنشطتها. والمنطقتان المذكورتان هما الوحيدتان اللتــان يتسـم فيـهما الدخـل مـن الاسـتحقاقات 
ـــة الــتي يتســم فيــها  البلديـة للفـرد في الأسـرة بأنـه أعلـى منـه في المتوسـط في لاتفيـا. وفي المنطق
متوسط دخل الفرد بأنه أدنى متوسـط – منطقـة لادغيـل (الجـزء الشـرقي مـن لاتفيـا) – يحصـل 
كـل شـخص في المتوسـط علـى اسـتحقاقات بلديـة تتسـم، لسـوء الحـظ، بأـــا أصغــر دعــم في 
لاتفيا – أدنى بأكثر من مرتين في المتوسط في لاتفيا، وأدنى بثلاث مرات تقريبا منها في منطقـة 

كورزيم. 
٢٨٠ -وخدمـات المسـاعدة الاجتماعيـة تقـدم، بدورهـا، للأشـــخاص الذيــن يمــرون بحــالات 
تنطـوي علـى مخـاطر اجتماعيـة، ويتشـابه اسـتخدام هـذه الخدمـات في المنـاطق الريفيـة والمنـاطق 
الحضرية. ولا يتوقف مدى ونوعية المساعدة الاجتماعيـة علـى المـوارد الماليـة المتاحـة فحسـب، 
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بـل أيضـا علـى عـدد الأخصـائيين الاجتمـاعيين وتعليمـهم في البلديـة المعينـة. ولسـوء الحــظ، لا 
تـزال لاتفيـا مفتقـرة إلى الأخصـائيين الاجتمـاعيين المثقفـــين مــهنيا، بــالنظر إلى أن هــذه المهنــة 
واحـدة مـن أحـدث المـهن. ولذلـك فـإن القضايـا الرئيســـية المتعلقــة بالمســاعدة الاجتماعيــة في 
المناطق الريفية تفتقر إلى الأخصائيين الاجتمـاعيين وتحتـاج إلى كفالـة توفـير الخدمـات بـالقرب 
من محل إقامة المستفيد قدر الإمكان – وحاليا، هنــاك تفـاوت بـين المـدن والمنـاطق الريفيـة فيمـا 
يتعلق بالموارد المالية والموارد البشرية، وبالتالي، يوجد تفاوت ايضا فيما يتعلـق بـالحصول علـى 
الخدمـات الاجتماعيـة. وعـلاوة علـــى ذلــك، لا توجــد إدارات للمســاعدة الاجتماعيــة إلا في 
نسبة ٥٦ في المائة من البلديـات في الوقـت الحـاضر، وعـادة لا يوجـد لـدى البلديـات الصغـيرة 
تماما أخصــائي اجتمـاعي واحـد علـى الأقـل. وبغيـة تحسـين الحالـة، بـدأ في عـام ١٩٩٦ إجـراء 
ــر  اصـلاح لنظـام المسـاعدة الاجتماعيـة، جـرى فيـه تنفيـذ مبـدأ �المـال يعقـب العميـل�. وجدي
بـالذكر أنـه في عـام ٢٠٠٠ لم يسـتخدم إلا ٨٢٤ أخصائيـا اجتماعيـا علـــى وجــه الاجمــال في 
الإدارات البلدية للمساعدة الاجتماعيـة؛ وهـذا يعـني أن إدارات المسـاعدة الاجتماعيـة لا تـزال 
صغـيرة وتتـألف في المتوسـط مـن موظـف أو موظفـين. وعـدد الموظفـين الحـاصلين علـى تعليـــم 
الخدمـة الاجتماعيـة لا يـزال منخفضـا. وفي عـام ٢٠٠٠، لم يكـن لـدى ١٤ منطقـة في لاتفيـــا 
شـخص واحـد علـى الأقـل حـــاصل علــى تعليــم خــاص في الخدمــة الاجتماعيــة. وفي الوقــت 
الراهن، يوجد أخصائي اجتماعي واحد في المتوسط لكل ٨٧٩ ٢ من السـكان. وبغيـة تحقيـق 

المستوى الأمثل، ينبغي زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين في لاتفيا بأكثر من ٢,٨ مرة.  
 

الحق في الحصول على التعليم، بما في ذلك التعليم المهني في مجال الزراعة 
٢٨١ -يرد حق المرأة في الحصول على التعليم العام في إطار المادة ١٠ من الاتفاقية. 

٢٨٢ -ويمثـل المركـز اللاتفـي لدعـم الاستشـارات والتثقيـف في الميـدان الزراعـي أكـبر منظمــة 
أسستها الدولة ومولتها، ويقدم المركز استشارات في اال الزراعي وبرامـج للتثقيـف المسـتمر 
وله وحدات إقليميــة في جميـع منـاطق لاتفيـا. وليسـت هنـاك عقبـات قانونيـة أو فعليـة تعـترض 
حصول المرأة على المعلومات في هذه المراكز والاستفادة بالخدمات الأخرى التي تقدمـها. ولمـا 
كانت الحكومة مدركة لصعوبة الحالة الاقتصادية للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية والحاجـة 
ـــاق المعقــود بــين وزارة الزراعــة والمركــز اللاتفــي  لدعـم تثقيفـها، فقـد ارتـأت أنـه وفقـا للاتف
للاستشـارات والتثقيـف في الميـدان الزراعـي لعـام ٢٠٠٢، سـتكفل للمـــرأة في كــل منطقــة في 
لاتفيا إمكانية حضور دورتـين مـن المحـاضرات مـن اختيارهـا. وإمكانيـة الحصـول علـى تثقيـف 

مهني عام في مجال الزراعة ليست مقيدة على الإطلاق بسبب نوع جنس الشخص. 
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الحق في إقامة منظمات غير حكومية 
٢٨٣ -بغية الحيلولة دون إمكانية حدوث تمييز، فإن العديد من المنظمات غـير الحكوميـة الـتي 
ـــاطق الريفيــة، وحقوقــها في الحصــول علــى المعلومــات  تعمـل علـى تعزيـز أنشـطة المـرأة في المن
والمشاركة في الحياة العامة، تحظى بالدعم في إطار برنامج الدولة لإعانـة الزراعـة. وتنظـم هـذه 
المنظمـات غـير الحكوميـة حلقـات دراســـية ودورات ترمــي إلى حــل مشــاكل العمــل وزيــادة 
الدخل. وتمارس المرأة التي تعيش في المناطق الريفية حقـها في تكويـن الجمعيـات بنشـاط كبـير؛ 
وفي عام ٢٠٠١، أنشئت الرابطة اللاتفية للمرأة الريفيـة، وهـي منظمـة �إطاريـة� للمنظمـات 
النسائية الإقليمية والمنظمات النسائية التابعة للأبروشية والـتي تسـاعد المـرأة في عـرض رأيـها في 
مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والعمل لمـا يعـود عليـها بالفـائدة. والصكـوك القانونيـة 
السارية لا تقيد على الإطلاق المرأة في ممارسـة هـذه الحقـوق، بـل بـالعكس – تحـاول الحكومـة 
تسهيل مختلف المبادرات في المناطق الريفية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثـر إيجابيـا علـى النشـاط 

الاجتماعي والاقتصادي للفئات الاجتماعية المختلفة بصرف النظر عن نوع جنس أفرادها. 
 

الحق في الحصول على القروض الزراعية 
٢٨٤ -إن الحصول على الائتمانات الزراعية وإمكانيـة طلـب الحصـول علـى منـح مـن برامـج 
الدعـم الـتي تضطلـع ـا الدولـة مكفـولان للمـرأة الـتي تعيـش في المنـاطق الريفيـة. وبغيـة تعزيـــز 
ـــوال مــن  نشـاطها الاقتصـادي، يمكـن للمـرأة الـتي تعيـش في المنـاطق الريفيـة أن تحصـل علـى أم
برنامج تنمية المناطق الزراعية والريفيـة اللاتفيـة (SAPARD) أو برامـج الإعانـات السـنوية الـتي 
تقدمـها الدولـة. وبـــالمثل، في ١ آذار/مــارس عــام ٢٠٠٢، ســيبدأ البرنــامج المعــني بائتمانــات 
الاستثمار الطويل الأجل للزراعة في لاتفيا، والـتي يمكـن الحصـول عليـها أيضـا بتقـديم مشـاريع 
للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية. وفي إطار النظام الأساسـي لبرنـامج الإعانـات المقدمـة مـن 
الدولة �دعم المنظمات غير الحكومية والمنتجين في مجال الزراعة� من المتوقع تقديم دعـم مـالي 
بمبلـغ ٠٠٠ ٣ لات لاتفـي للرابطـة اللاتفيـة للريفيـات بوصفـها أكـبر منظمـــة تمثــل المــرأة الــتي 
تعيش في المناطق الريفية. وفي الوقت الراهن، يجـري تنفيـذ برنـامج الائتمانـات المتناهيـة الصغـر 
للمـرأة الريفيـة، الـذي تمنـح بموجبـه ائتمانـات صغـيرة لتنفيـذ مشـــاريع أعمــال تجاريــة صغــيرة 
ومتوسـطة، وتسـتغل المـرأة هـذه الفرصـــة لإقامــة مشــاريع جديــدة ولتنميــة المشــاريع القائمــة 
ـــين الجنســين في ملاحظاــا إلى أن برنــامج  بـالفعل. وقـد اشـارت الرابطـة اللاتفيـة للمسـاواة ب
تقـديم الائتمانـات المتناهيـة الصغـر للمـرأة الـتي تعيـش في المنـاطق الريفيـة يحـــرز تقدمــا بصــورة 

ناجحة إلى حد بعيد، مع أن اتمع يفتقر إلى المعلومات المتعلقة ذا البرنامج. 
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المادة ١٥ 
٢٨٥ -تأكدت المساواة بين الرجل والمرأة أمام القــانون في لاتفيـا علـى الصعيـد الدسـتوري – 
إذ يتضمن الدستور (Satversme) مبدأ ينص على أن جميع الأشخاص متسـاوون أمـام القـانون 

والقضاء في لاتفيا. وتمارس حقوق الإنسان بدون أي تمييز. 
 

الأهلية القانونية للمرأة وصلاحيتها 
٢٨٦ -وفقـا للقـانون �المتعلـق بالسـلطة القضائيـة� يتسـاوى جميـع الأشـخاص أمـــام القــانون 
والقضـاء، ويتمتعـون بحقـوق متسـاوية في الحمايـة بموجـب القـانون. وتصـدر المحـاكم الأحكــام 
بصـرف النظـر عـن الأصـل، والمركـز الاجتمـاعي والمـادي، والأصـل العرقـي والوطـــني، ونــوع 
الجنـس، والتعليـم، واللغـة، والانتسـاب الديـني، ونـوع وطبيعـــة المهنــة، ومحــل الإقامــة، والآراء 

السياسية أو غيرها. 
٢٨٧ -ولا تنص الصكوك المعياريـة علـى أي قيـود تمييزيـة تتعلـق بالأهليـة القانونيـة للمـرأة أو 
ـــالحق في  صلاحيتـها. ووفقـا لقـانون الإجـراءات المدنيـة، يتمتـع كـل شـخص طبيعـي وقـانوني ب
ـــانون في المحــاكم.  حمايـة حقوقـه المدنيـة المنتهكـة أو المتنـازع عليـها أو مصالحـه الـتي يحميـها الق
وبموجب القانون المذكور أعلاه، تعـني الأهليـة القانونيـة فيمـا يتعلـق بـالإجراءات المدنيـة أهليـة 
التمتع بالحقوق والمسؤوليات الإجرائية المدنية. ويتعين الاعتراف بالأهلية القانونيـة فيمـا يتعلـق 
بالإجراءات المدنية لجميع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين على قـدم المسـاواة. ولم ينـص علـى 
أية قيود قائمة على نوع الجنس. وينص القــانون المـدني علـى أن الأهليـة القانونيـة لا يتمتـع ـا 
ـــة أو المبــذرة والأشــخاص المرضــى  القصـر، والأشـخاص المحجـور عليـهم بسـبب حيـام العابث

عقليا. 
 

الحق في اقتناء الممتلكات واستغلالها 
٢٨٨ -على الصعيد الدستوري، ينص الدستور (Satversme) على حق كل شخص في اقتناء 
الممتلكات والحرية في التصرف في الممتلكـات المذكـورة طالمـا لم يـرد عليـها قيـد مـن القـانون؛ 

وتكفل للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في إدارة الممتلكات. 
٢٨٩ -وطبقا للقانون المدني، لا توجد فروق قائمة على نوع الجنس في حق الفـرد في حيـازة 
الممتلكات واستغلالها، وجني جميع الفوائد الممكنة منها، والتصرف فيها والمطالبة باسـترجاعها 

من الغير وفقا للإجراءات المنصوص عليها.  
٢٩٠ -وفيما يتعلق بالمساواة في الحقوق في إبرام العقود، لا توجـد في لاتفيـا قيـود ذات صلـة 
بنوع الجنس – وينص القانون المـدني علـى أنـه لكـي تكـون المعاملـة صحيحـة، يجـب أن يتمتـع 
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طرفـا المعاملـة بالأهليـة القانونيـة والصلاحيـة. وكمـا ذُكـر أعـلاه سـابقا، فـإن الأهليـة القانونيــة 
للمـرأة مسـاوية لأهليـة الرجـل، في حـين أنـه طبقـا للقـانون المـــدني لا يتمــع بالأهليــة القانونيــة 
القصـر، والأشـخاص المحجـور عليـهم بسـبب حيـام العابثـة أو المبـذرة والمرضـى عقليـا، مــا لم 
ينـص القـانون علـى غـير ذلـك. ولا توجـد أيضـا قيـود علـى أسـاس نـوع الجنـــس فيمــا يتعلــق 

بصلاحية الشخص. 
٢٩١ -وينـص القـانون المـدني علـى ضمانـات للمســـاواة في الحقــوق للرجــل والمــرأة. ووفقــا 
لمبادئ القانون، فإن الشـخص الإهـل قانونـا، بقيامـه بالوفـاء بالتزاماتـه، يحقـق مصالحـه، ويفـي 
باحتياجاته الروحية والمادية. وهذه الضمانات تتيح للأشخاص تكافؤ الفـرص في إبـرام العقـود 
وفي إدارة الممتلكـات. ولا تنـص الصكـوك المعياريـــة علــى إمكانيــة فــرض قيــود تمييزيــة علــى 

الأهلية القانونية للمرأة فيما يتعلق بالوثائق الخاصة أو العقود.  
 

حرية الحركة والحق في اختيار محل الإقامة 
٢٩٢ -وفقا للدستور (Satversme)، فإن كل شخص مقيم قانونا في إقليم لاتفيا يتمتع بحريـة 
الحركة وحرية اختيار محل إقامته فضلا عن حرية مغادرة لاتفيا. وكـل فـرد يحمـل جـواز سـفر 
من لاتفيا يكون مشمولا بحماية الدولـة عندمـا يكـون خـارج حـدود لاتفيـا ويتمتـع الشـخص 
بحق العودة إلى لاتفيا بحرية. وقد أبرمت لاتفيا اتفاقات مــع عـدد مـن البلـدان لتنظيـم عمليـات 
الهجرة وحماية حقوق المهاجرين. ويتمتع كل فرد بالحق في حرية المغادرة أو الهجـرة للخـارج. 
ولا يجوز تقييد هذه الحقوق لدوافع سياسية أو إيديولوجية. ولا يمكن تسـليم المواطـن اللاتفـي 

والشخص الذي يتمتع بحق الحصول على جواز سفر لغير المواطن، إلى بلدان أجنبية.  
٢٩٣ -ويحدد القانون �المتعلق بحرس الحدود� مبادئ استخدام حرس حدود الدولـة ويتمثـل 
أحد هذه المبادئ في حماية حقوق الأفراد ومصالحـهم القانونيـة بصـرف النظـر عـن جنسـيتهم، 
ومركزهـم المـادي وغـــيره، وأصلــهم العرقــي والوطــني، ونــوع جنســهم وســنهم، وتعليمــهم 
ولغتـهم، وانتسـام الديـني، وآرائـهم السياسـية وغيرهـا. وبـالمثل، يكفـل حـرس الحـدود أيضـــا 
الامتثال لحق الفرد في الانتقـال مـن بلـد لآخـر. وحريـة انتقـال المـرأة عـبر حـدود البلـد ليسـت 
مقيدة. ولا تتضمن الصكوك المعيارية المتعلقة بحرس حدود الدولة قواعـد خاصـة تنظـم حركـة 
الأشخاص وإجراءات الخضوع لرقابة الحدود وفقا لمبـدأ نـوع الجنـس. وحـتى الآن، لم يسـجل 
حـرس حـدود الدولـة أيـة معلومـــات تفيــد أنــه أثنــاء مراقبــة الحــدود تعرضــت حقــوق المــرأة 

للانتهاك، بما في ذلك تقييد الحقوق ذات الصلة بانتقال المرأة عبر الحدود.  
٢٩٤ -والقانون �المتعلق بدخـول وبقـاء الأجـانب والأشـخاص عديمـي الجنسـية في جمهوريـة 
لاتفيا� الذي ينظم حق الفرد في الحصول على تصريح بالبقاء، أو تصريح بالإقامـة الدائمـة أو 
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تصريـح بالإقامـة المؤقتـة في لاتفيـا، لا يتضمـن أيـة شـروط تتعلـق بنـوع الجنـــس لإصــدار هــذه 
التصاريح. ولا يصدر تصريح البقاء في لاتفيا إذا كـان الشـخص مصابـا بـاضطراب صحـي أو 
بمـرض يـؤدي، بسـبب طبيعتـه أو شـدته أو مدتـه الممكنـة، إلى تعريـض سـلامة اتمـع وصحـــة 
أفراده للخطر؛ أو إذا كانت هنـاك أسـباب تدعـو إلى الاعتقـاد بأنـه قـد يعـرض الصحـة العامـة 
ـــة  للخطـر وإذا كـان المـرض المذكـور مدرجـا في القائمـة المعتمـدة مـن وزارة الرعايـة الاجتماعي
بجمهورية لاتفيا، إلا في حالة وصول الشخص لتلقي العلاج للمرض المشار إليـه بموافقـة وزارة 
الرعايـة الاجتماعيـة؛ وإذا لم يكـن لـدى الشـخص وثيقـة تـــأمين صحــي تكفــل دفــع تكــاليف 
الرعاية الصحية خلال مدة بقـاء الشـخص في جمهوريـة لاتفيـا؛ وإذا كـان الشـخص غـير قـادر 
على إعالة نفسه ومن يعولهم، إلا في حالة تعهد أحد مواطني جمهورية لاتفيا بتحمل المسـؤولية 
عن إعالتهم؛ أو إذا وُجد أن الشخص مذنـب في جريمـة وفقـا للإجـراءات المنصـوص عليـها في 
القانون وتكون قد ارتكبت في جمهورية لاتفيـا أو خـارج البلـد ويعـاقب عليـها طبقـا للقوانـين 
السارية في جمهورية لاتفيا بالحرمان من الحرية لفترة تزيد عن ثلاث سـنوات. ولا ينطبـق هـذا 
الحكم إذا كان السجل الجنـائي قـد شـطب أو ألغـي وفقـا للإجـراءات الـتي نـص عليـها قـانون 
جمهورية لاتفيا، في حين أنه فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الخـارج – إذا لم تكـن قـد انقضـت 
فترة لا تقل عن خمس سنوات منذ أن قضى الشخص عقوبة السجن. وتصريح الإقامة يرفـض 
أيضا في حالة حرمان الشخص من دخول لاتفيا؛ أو جرى ترحيله من لاتفيـا خـلال السـنوات 
الخمـس السـابقة؛ أو قـدم معلومـات زائفـة عـن علـم للحصـول علـى تصريـح الإقامـة؛ أو كــان 
يحمل وثائق غير قانونية فيما يتعلق بتحديـد الهويـة أو وثـائق غـير قانونيـة لدخـول البلـد، أو في 
حالة عدم وجود وثائق لدخول البلـد؛ أو إذا كـان عضـوا في منظمـة مؤيـدة للديكتاتوريـة، أو 
إرهابية أو أي منظمة أخرى تستخدم الأساليب العنيفة، وتشـكل خطـرا لأمـن البلـد، وللنظـام 
العام أو إذا كان عضوا في أي منظمة سرية معادية للحكومـة أو جنائيـة؛ أو كـان قـد ارتكـب 
جرائم بحق الإنسانية، أو جرائم دولية أو جرائم حرب، أو كان قد اشترك في قمع جمـاعي إذا 
ثبت ذلك بحكـم صـادر مـن محكمـة؛ أو إذا كـان قـد مكـث بصـورة غـير قانونيـة في جمهوريـة 
لاتفيا أو ساعد أجنبيا آخر أو شخصا عديم الجنسية لدخول إقليم جمهورية لاتفيا بصـورة غـير 
قانونيـة؛ أو كـان قـد حصـل علـى تعويـض مقـــابل الإنتقــال إلى محــل إقامــة دائمــة في الخــارج 
بصرف النظر عما إذا كان التعويض المذكور إعلاه قد قامت بدفعه مؤسسـات عامـة أو محليـة 
في لاتفيا أو مؤسسات أو منشآت دولية (أجنبية). ولم ينص على أية شروط فيما يتعلق بنـوع 

جنس الفرد. 
٢٩٥ -ويتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في اختيار محـل سـكنهما أو إقامتـهما في لاتفيـا. 
وتتمتع المرأة والرجل في لاتفيا بحقوق متساوية فيما يتعلق بالسـن الـذي يمكـن عنـده للفـرد أن 



9203-42249

CEDAW/C/LVA/1-3

يختار محل إقامته بصورة مستقلة. وطبقا للقانون المـدني، فإنـه حـتى يبلـغ الأطفـال سـن الرشـد، 
فإم يخضعون لسلطة الوالدين. وتستمر سن القصور للأشخاص من كلا الجنسين حـتى بلـوغ 

ثمانية عشرة عاما. ويجوز للوالدين تحديد محل إقامة أطفالهما القصر. 
٢٩٦ -ولا توجد قيود في لاتفيا على قيام المرأة باستئجار الأمـاكن السـكنية أو أن يكـون لهـا 
– وفقا للقانون �المتعلق باسـتئجار الأمـاكن السـكنية�، يجـوز لأي شـخص  محل إقامة مستقل 
طبيعي يقيم في لاتفيا بصفةدائمة ويحمـل تصريـح إقامـة، أن يصبـح مسـتأجرا أو مسـتأجرا مـن 
البـاطن. واتفاقـات الاسـتئجار بالنيابـة عـن الأشـخاص فـاقدي الأهليـة يعقدهـا أوصيـــاؤهم، في 

حين يجوز للشخص ذي الأهلية القانونية الناقصة أن يعقد اتفاق استئجار بإذن وصيه. 
٢٩٧ -ويتمتع الرجل والمرأة بحقوق متسـاوية في تسـجيلهما في محـل الإقامـة. ووفقـا للقواعـد 
ـــل إقامــة  التنظيميـة الصـادرة عـن مجلـس الـوزراء �فيمـا يتعلـق بـالإجراءات المؤقتـة لتسـجيل مح
الأشــخاص أو شــطبهم�، يســجل الشــخص في محــل إقامتــه. أمــا مــالك الأمــاكن الســـكنية 
(الشخص الطبيعي) فإنه يتمتع بـالحق في أن يسـجل، هـو وأفـراد أسـرته، في الأمـاكن السـكنية 
الـتي يمتلكـها. والأطفـال القصـر (والأطفـال المتبنـون أيضـا) لمـــالك الأمــاكن الســكنية، وأفــراد 
أسرته والأشخاص الآخرون (الذين انتقلوا إلى الأماكن السكنية بإذن المـالك) يتمتعـون بـالحق 
في أن يسجلوا في الأماكن السـكنية للمـالك بـدون موافقـة الأخـير، مـع إبـلاغ المـالك بذلـك. 
ويتمتـع المسـتأجر، وأفـــراد أســرته والأشــخاص الآخــرون بــالحق في أن يســجلوا في الأمــاكن 
السـكنية المسـتأجرة إذا كـان اسمـه، واسـم الأســـرة ورمــز تحقيــق الهويــة الشــخصية للشــخص 
المذكور مدرجين في الاتفاق (أو مرفقه) المتعلـق باسـتئجار الأمـاكن السـكنية. وفي حالـة عـدم 
الإشارة إلى اسم الشخص في الاتفـاق المتعلـق باسـتئجار الأمـاكن السـكنية، يتمتـع الأشـخاص 
المذكورون بعد بالحق في أن يسجلوا في الأماكن السكنية، مع إبلاغ المؤجر بذلـك: الشـخص 
الذي تأكد حقه في الأماكن السكنية بحكم صادر من محكمة؛ والطفل القاصر (وأيضـا الطفـل 
المتبنى) في الأماكن السـكنية الـتي اسـتأجرها والـداه؛ والوصـي أو القيـم علـى أحـد أفـراد أسـرة 

المستأجر. 
 

المادة ١٦ 
٢٩٨ -ينص الدستور (Satversme) على أن الدولة تحمي وتدعم الزواج، والأسـرة، وحقـوق 
الوالدين والأطفال. وتقدم الدولة مساعدة خاصة للأطفـال المعوقـين؛ والأطفـال المحرومـين مـن 

رعاية الوالدين وكذلك الأطفال ضحايا إساءة المعاملة.  
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ــدون أي  ٢٩٩ -وكمـا أنـه وفقـا للدسـتور (Satversme) تمـارس حقـوق الإنسـان في لاتفيـا ب
تمييز، يجري الاعتراف على المستوى الدستوري بالمسـاواة بـين المـرأة والرجـل في المسـائل ذات 

الصلة بالأسرة والعلاقات الأسرية. 
 

الحق في عقد الزواج واختيار الزوج 
ــهما  ٣٠٠ -يقـوم الـزواج في لاتفيـا علـى الاتفـاق الطوعـي بـين الرجـل والمـرأة فضـلا عـن تمتع

بالمساواة القانونية. 
٣٠١ -ووفقا للقانون المدني، يجوز للشـخص الـذي بلـغ ١٨ عامـا أن يدخـل في زواج بـدون 
أي تمييز قائم على نوع الجنس. وفي حالات استثنائية، يجوز للشخص الذي بلـغ ١٦ عامـا أن 
يدخـل في زواج بموافـق الوالديـن أو الوصـي إذا دخـل الشـــخص في زواج بشــخص بلــغ ســن 
الرشـد. وفي حالـة رفـض الوالديـن أو الأوصيـاء الموافقـــة بــدون ســبب صحيــح، فــإن لمحكمــة 

القوامة في المكان الذي يعيش فيه الوالدان أو الأوصياء المعينون، أن تعطي هذه الموافقة. 
٣٠٢ -وفي لاتفيا، يعتبر الزواج الذي عقده الزوجان قبـل بلـوغ سـن الرشـد المنصـوص عليـه 
في القـانون، بـاطلا. ولا يعلـن بطـلان الـزواج المذكـور إذا كـان قـد أعقبـه حمـل الزوجــة أو إذا 
كـان الزوجـان قـد بلغـا سـن الرشـد المنصـوص عليـه في القـانون قبـل صـــدور حكــم المحكمــة. 
وخلال الفترة منذ عام ١٩٩٣، أخذ يتزايد تدريجيـا سـن المـرأة عنـد الـزواج لأول مـرة (انظـر 

الجدول). 
متوسط سن المرأة عند الزواج لأول مرة السنة 

 ٢٢,٥ ١٩٩٣
 ٢٢,٥ ١٩٩٤
 ٢٢,٨ ١٩٩٥
 ٢٣,٢ ١٩٩٦
 ٢٣,٦ ١٩٩٧
 ٢٤,٠ ١٩٩٨
 ٢٤,٢ ١٩٩٩
 ٢٤,٤ ٢٠٠٠

 
٣٠٣ -وفي لاتفيـا، تتمتـع المـرأة والرجـل بحقـوق متسـاوية في اختيـار الـزوج ويقـوم الاختيـــار 
على أساس حرية إرادة كل شخص. وهذا المبـدأ مكفـول أثنـاء مراسـم الـزواج، عندمـا يؤكـد 
العريس والعروس نيتهما في الدخول في زواج. ويجوز الطعن في الزواج الـذي أُعلـن فيـه، عنـد 
عقده، أن أحد الزوجين فاقد الأهلية بسبب مرض عقلي أو بسبب البلاهـة، أو كـان في حالـة 
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عدم فهم لأهمية أفعالـه وتدبرهـا، وكذلـك يجـوز للـزوج أن يطعـن في الـزواج إذا كـان الـزوج 
المذكور قد دخل في الزواج تحت تأثير التهديد بالمعاقبة. 

٣٠٤ -وفي حالـة اختيـار الـزوج المقبـل تحـت ضغـط مـن الـزوج المقبـل الآخـر أو أي شــخص 
آخر، ينبغي معاملة ذلك الزواج على أنه زائف، أي، بدون قصد تكوين أسـرة ويمكـن إعلانـه 

لاغيا وباطلا. 
 

المساواة بين الزوجين؛ والمساواة في حق طلب الطلاق 
٣٠٥ -وفقا للقانون المـدني، فـإن الـزواج يحمـل الـزوج والزوجـة واجـب الإخـلاص المتبـادل، 
والمعاشـرة، ورعايـة كـل منـهما للآخـر ورعايتـهما معـا لرفـاه الأسـرة. ويتمتـع كـــلا الزوجــين 
بحقوق متساوية في ترتيب تعـايش الأسـرة. وينـص القـانون المـدني أيضـا علـى إمكانيـة التمـاس 

حلِّ في المحكمة إذا أخفق الزوجان في التوصل إلى اتفاق في نزاع ما. 
٣٠٦ -ولا ينص القانون على مطلب إلزامي بأن تحمل المرأة اسم أسرة زوجها عنــد الدخـول 
في الزواج. ووفقا للقانون المدني، يختـار الزوجـان، عنـد الدخـول في الـزواج، اسـم أسـرة أحـد 
الزوجين قبل الزواج ليكون اسـم أسـرما المشـترك كمـا يـتراءى لهمـا ويجـوز أيضـا أن يحتفـظ 
كل زوج، أثناء الزواج، باسمه قبل الزواج بـدون اتخـاذ اسـم أسـرة متزوجـة مشـترك أو إضافـة 
اسم أسرة الزوج الآخر إلى اسم أسرته. ووفقا للقواعد التنظيمية الصـادرة عـن مجلـس الـوزراء 
برقـم ٢٩٥، المؤرخـة ٢٢ آب/أغســـطس عــام ٢٠٠٠، �القواعــد التنظيميــة المتعلقــة بكتابــة 
الأسماء والألقاب وتحديد هويتها�، إذا أخذ الشخص اسم أسرة زوجه، تضاف اية إلى اسـم 

أسرته وفقا لقواعد النحو والصرف في اللغة اللاتفية مع مراعاة نوع جنس الشخص. 
٣٠٧ -وينظـم القـانون المـدني أيضـا علاقـات الزوجـين ذات الصلـة بالملكيـة؛ ووفقـــا للقــانون 
المدني، يحتفظ كـل زوج بالممتلكـات الـتي كـانت في حوزتـه قبـل الـزواج وكذلـك الممتلكـات 
التي حصل عليها الـزوج أثنـاء الـزواج. وأثنـاء الـزواج، يتمتـع كـل زوج بـالحق في إدارة جميـع 
ممتلكاته واستغلالها – الممتلكات التي كـانت في حوزتـه قبـل الـزواج وكذلـك الممتلكـات الـتي 
حصل عليها أثناء الزواج. وجميع الممتلكات التي حصـل عليـها الزوجـان معـا أو أحدهمـا أثنـاء 
الزواج، سواء مــن المـوارد الماليـة للزوجـين أو بمسـاعدة الـزوج الآخـر، تمثـل ممتلكـات الزوجيـة 
لكـلا الزوجـين؛ وفي حالـة عـدم التـأكد، يجـب افـتراض أن الممتلكـــات المذكــورة تخــص كــلا 
الزوجين مناصفة. ويقوم الزوجان معا بـإدارة واسـتغلال ممتلكـات الزوجيـة، بيـد أنـه يجـوز أن 
يديرها ايضا أحد الزوجين بموافقة الزوج الآخر. والإجراءات التي يتخذها أحد الزوجـين فيمـا 
يتعلـق بالممتلكـات المذكـورة تقتضـي موافقـة الـزوج الآخـر. ويقـع علـى عـاتق كـــلا الزوجــين 

تغطية مصروفات العائلة وأسرما المعيشية المشتركة من ممتلكات الزوجية. 
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٣٠٨ -ويجوز للزوجين إقامة علاقامـا ذات الصلـة بالملكيـة، أو تعديلـها أو إائـها باتفاقـات 
زواجيـة قبـل الدخـول في الـزواج وكذلـك أثنـاء الـزواج. ويجـوز لطـــرفي اتفــاق الــزواج إقامــة 
علاقات ملكية زوجية منفصلة أو مشتركة بدلا مـن علاقـات الملكيـة القانونيـة للزوجـين. وإذا 
أقام اتفاق الزواج ملكية زوجية منفصلة، يحتفظ كل زوج بالممتلكات الـتي كـان يمتلكـها قبـل 
الزواج ولكن يمكنه الحصول على الممتلكات واستغلالها والتصرف فيـها بصـورة مسـتقلة أثنـاء 
الزواج بصرف النظر عن الزوج الآخر. وإذا أقام اتفاق الـزواج ملكيـة زوجيـة مشـتركة، فـإن 
الممتلكات التي كانت في حيازة الزوجـين قبـل الـزواج وكذلـك الممتلكـات الـتي حصـل عليـها 
أثناء الزواج، عدا الممتلكات المنفصلة، تضم معا في ممتلكات مشـتركة لا يمكـن الفصـل بينـها، 
ولا تخص أيا من الزوجـين في شـكل جزأيـن منفصلـين أثنـاء الـزواج. وعنـد تحديـد الممتلكـات 
الزوجيـة المشـــتركة في اتفــاق الــزواج، يتفــق الزوجــان علــى مــن ســيكون مديــر الممتلكــات 

المشتركة (الزوج، أو الزوجة أو كلاهما). 
٣٠٩ -وبغية جعل اتفاق الزواج ملزما تجاه الغير، يتعين تسجيله في سجل علاقـات الزوجـين 
ذات الصلـة بالممتلكـات، الـذي يديـره مشـروع ســـجل جمهوريــة لاتفيــا. وإذا تضمــن اتفــاق 
الزواج شرطا بشأن العقارات، يجب تسجيل الاتفاق أيضا لدى سجل الأراضـي الـذي سـجل 
ـــار. ويتعــين نشــر مقتطفــات مــن القيــود في ســجل علاقــات الزوجــين ذات الصلــة  فيـه العق
بالممتلكات وذلك في الجريدة الرسمية ��Latvijas Vestnesis. ويتمتـع كـل شـخص بـالحق في 

الاطلاع على سجل علاقات الزوجين ذات الصلة بالممتلكات وطلب مستخرجات منه. 
اتفاقات الزواج المسجلة    

عدد اتفاقات الزواج المسجلة السنة 
 ١٣ ١٩٩٤
 ١٣٤ ١٩٩٥
 ٢٠٦ ١٩٩٦
 ٢٥٦ ١٩٩٧
 ٢٧٢ ١٩٩٨
 ٣٧١ ١٩٩٩
 ٤٤٩ ٢٠٠٠

  
٣١٠ -ووفقا للقانون المدني، يتمتع كل زوج بالحق في التصرف في ممتلكاتـه بصفـة عامـة، في 

حالة الوفاة، بصرف النظر عن نوع علاقات الملكية بين الزوجين. 
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٣١١ -ويتمتع الرجل والمرأة بالحق في طلب حل الزواج. ويجوز للمحكمـة حـل الـزواج بنـاء 
على طلب من أحد الزوجين. ويجـوز لأحـد الزوجـين أن يطلـب الطـلاق، بصـرف النظـر عـن 
نوع جنسه، إذا كان الزوج الآخر يشكل خطرا على حياتـه أو صحتـه؛ وإذا كـان الـزوج قـد 
ترك الزوج الآخر واستمر هذا الغياب بدون انقطاع لمـدة تربـو عـن عـام؛ وإذا أصيـب الـزوج 
الآخر، بعد الدخول في الزواج، بمـرض عقلـي عضـال طويـل الأجـل أو بمـرض معـد مـن نفـس 
النوع؛ أو إذا ارتكب الزوج الآخر جناية، تحط من شرف الشخص أو كان يعيـش حيـاة غـير 
شـريفة أو عابثـة بحيـث يتعـذر طلـب اسـتمرار الـزواج مـع هـذا الشـخص. ويمكــن أيضــا حــل 
الزواج إذا كانت الحياة الزوجية للزوجين قد اـارت لدرجـة يسـتحيل معـها اسـتمرار تعـايش 
الزوجين والمحافظة على الأسرة. وقد يتمثل سبب حل الزواج أيضا في دوام الانفصال المسـتمر 
في حياة الزوجين لمدة ثلاث سنوات. ويتعين أيضا حل الزواج بالاتفاق المشترك بين الزوجـين 

ولكن ليس قبل مضي عام واحد بعد عقد الزواج. ولا يحل الزواج في الحالات الأخرى. 
  

  الزيجات المحلولة كنسبة مئوية من العدد الكلي للزيجات 
حالات الطلاق كنسبة مئوية من الزيجات المعقودة السنة 

 ٧٠,٤ ١٩٩٣
 ٧٢,٧ ١٩٩٤
 ٧٠,٦ ١٩٩٥
 ٦٢,٨ ١٩٩٦
 ٦٣,٠ ١٩٩٧
 ٦٤,٤ ١٩٩٨
 ٦٣,٩ ١٩٩٩
 ٦٦,٦ ٢٠٠٠

 
٣١٢ -ووفقا للقانون المـدني، فإنـه بعـد حـل الـزواج، يجـوز للـزوج السـابق الفقـير أن يطلـب 
نفقة من الزوج الآخر متناسبة مع موارد الأخير، إلا في حالة ربه من اكتساب دخلـه الخـاص 
من عمله هو بدون أي سبب صحيح. ولا يقـع واجـب إعالـة الـزوج السـابق إذا كـان الأخـير 

قد سهل انفراط الزواج بأفعاله أو كان قد دخل في زواج جديد. 
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المساواة في ممارسة حقوق الوالدين 
٣١٣ -إن رعايــة الأطفــال وتربيتــهم هــي، في المقــام الأول، حــــق ومســـؤولية الوالديـــن أو 
الأوصياء. ويكفل اتمـع والدولـة أن يكـون بوسـع الوالديـن أو الأوصيـاء أداء واجبـام تجـاه 

الأطفال. 
٣١٤ -وتقع على عاتق كلا الوالدين مسؤولية العناية بأطفالهما، ورفاههم وتربيتهم. ويتمثـل 
واجب الوالدين في العناية بحياة ورفاه الأطفال الخاضعين لسـلطتهما الأبويـة علـى نحـو يتمشـى 
مـع مركزهمـا المـادي والاجتمـــاعي، وتوفــير إعالتــهم، أي توفــير الغــذاء، والمســكن والملبــس، 
ورعايتهم وتربيتهم وتعليمهم. ويظل الأطفال تحت سلطة والديهم إلى أن يبلغـوا سـن الرشـد. 
وترى الرابطة اللاتفية للمساواة بين الجنســين أنـه برغـم إلـتزام كـلا الوالديـن برعايـة أطفالهمـا، 
ـــن هــذه المســؤولية  لا تـزال المـرأة في لاتفيـا، وكذلـك في كـل مكـان، تتحمـل الجـزء الأكـبر م
بقضاء قدر أكبر من الوقت نسبيا لأداء هذا الواجب، مما يقيد إمكانياـا للوفـاء بالاحتياجـات 

الأخرى. 
٣١٥ -ووفقا للقانون المدني، فإنه أثناء الزواج، يمـارس كـلا الوالديـن سـلطتهما الأبويـة معـا. 
وفي حالة نشوء نزاع بين الزوجـين، تقـوم محكمـة القوامـة بتسـويته، مـا لم ينـص القـانون علـى 
خلاف ذلك. وإذا كانت أبوة الطفل المولود خارج كنف الزوجية قد ثبتـت، يمـارس الوالـدان 
معا السلطة الأبويـة أو يمارسـها أحدهمـا بالاتفـاق المتبـادل بينـهما. وفي حالـة نشـوء نـزاع تحـل 
المسألة المذكورة باتبـاع نفـس الإجـراءات المنصـوص عليـها في حالـة الطفـل المولـود مـن زواج 
مسـجل. وفي حالـة عـدم ثبـوت أبـوة الطفـل المولـود خـارج كنـف الزوجيـة، تمـارس أم الطفــل 
السلطة الأبوية. وإذا كان الوالدان يقيمان منفصلين. فإن الوالد الذي يعيش مع الطفـل يمـارس 
السلطة الأبوية. وفي هذه الحالة، يتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في تربيـة الطفـل. والقيـد 
علـى هـذه الحقـوق لا ينطبـق إلا علـى الوالـد الـذي انتـهت سـلطته الأبويـة بحكـــم صــادر مــن 
المحكمة. ويجب أن يشترك كل من الوالدين بنسبة موارده المالية في رعاية الأطفال الذيـن ظلـوا 

مع الوالد الآخر. 
٣١٦ -وفي حالة حل الزواج أو إعلان بطلانه وإلغائه وعدم توصل الوالدين إلى اتفاق بشـأن 
من من الأطفال سيبقى مـع كـل منـهما، تحـل المحكمـة هـذه القضايـا آخـذة في الاعتبـار أفضـل 
المصـالح للأطفـال مـع الاسـتماع بقـدر الإمكـان إلى رغبـات الأطفـال إذا كـانوا قـد بلغـوا ســن 

السابعة. 
٣١٧ -والقـانون المـدني ينظـم ايضـا الإجـراءات المتعلقـة باثبـات أصـل الطفـل وحقـــوق المــرأة 

والرجل في هذا اال. 
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٣١٨ -والطفل الذي يولد لأمرأة بعد دخولها في الزواج أو ليـس متـأخرا عـن اليـوم الــ ٣٠٦ 
بعد الدخول في الزواج، إذا كان الزواج قد انتهى بوفاة الـزوج أو بـالطلاق، يعتـبر مولـودا في 
كنف الزوجية. والطفل الذي يولد لامرأة ليس متأخرا عن اليـوم الــ ٣٠٦ بعـد إـاء الـزواج، 
إذا كانت المرأة قد دخلت بالفعل في زواج جديد، يعتبر مولـودا في الـزواج الجديـد. وفي هـذه 
الحالـة، يتمتـع الـزوج السـابق أو والـداه بـالحق في الطعـــن في أصــل الطفــل. والإقــرار بصــورة 
ــود في  صريحـة أو مؤكـدة مباشـرة بقيـام الأب بأفعـال لا يمكـن إنكارهـا مفادهـا ان الطفـل المول
كنف الزوجية أو بعد انتهائه هو طفله دليل كاف على أن الطفل المولــود طفـل ولـد في كنـف 
الزوجيـة. كمـا أنـه لا يمكـن لـلأب أن يطعـن في ذلـك إذا كـان قـد وافـق علـى إنجــاب الطفــل 
بوسائل اصطناعية. والافتراض القائل بأنه إذا كان الطفل قد ولـد في كنـف الزوجيـة، أي، إذا 
كان والد الطفل هو زوج أم الطفل، يمكن الطعن فيه في المحكمة. ولحين الفصـل في القضيـة في 
المحكمـة، يعتـبر الطفـل مولـودا في كنـف الزوجيـة. والافـتراض القـائل بـأن الطفـل قـــد وُلــد في 
ـــن تــاريخ  كنـف الزوجيـة، يمكـن أن يطعـن فيـه في المحكمـة زوج أم الطفـل في خـلال عـامين م
علمه بأنه هو الذي أنجب الطفل. وتتمتع أم الطفل بنفس الحقوق. ويجوز للطفـل أن يطعـن في 

ولادته في كنف الزوجية في غضون عامين بعد بلوغ سن الرشد. 
ـــــود خــــارج كنــــف الزوجيــــة يســــتند إلى إثبــــات  ٣١٩ -والأصـــل الأبـــوي للطفـــل المول
الأبوةبالاعتراف ا طوعا أو بحكم صادر من المحكمـة. وقيـام والـد الطفـل وأمـه بتقـديم طلـب 
مشـترك لمكتـب المســـجل يعــني الاعــتراف بــالأبوة. ويــدرج الاعــتراف بــالأبوة في ســجلات 
المواليد. وفي حالة عدم الاعتراف بـأبوة طفـل مولـود خـارج كنـف الزوجيـة بتقـديم طلـب إلى 
مكتب المسجل، يمكن للمحكمة إثبات الابوة، مـع السـماح بتقـديم جميـع أنـواع الـبراهين، بمـا 
في ذلـك الـبراهين العلميـة، الـتي تجعـل بالإمكـان إثبـات أو اسـتبعاد أصـل الطفـل مـن الشــخص 
المعني. وطلب اثبات الأبوة في المحكمة يجـوز تقديمـه مـن أم الطفـل أو الوصـي علـى الطفـل، أو 
الطفل ذاته بعد بلوغه سن الرشد وكذلك من الأب البيولوجي للطفـل. وقـد أشـارت الرابطـة 
اللاتفية للمساواة بين الجنسين إلى أنه كثيرا مـا لا تكـون المـرأة علـى علـم بالأحكـام المذكـورة 
عاليـه، ولذلـك فإـا بتأخيرهـا الطـلاق قـد تجـد نفسـها في حالـة لا يمكـن فيـها الطعـن في أبـــوة 

أطفالها إلا أمام المحكمة. 
٣٢٠ -ومـع أن أبـوة الأطفـال المولوديـن خـارج كنـف الزوجيـة يعـترف ـــا طوعــا الوالــدان 
ـــه في الاعــتراف بــالأبوة قاطعــة.  اللـذان يتوصـلان إلى اتفـاق، فـإن رغبـة الرجـل أو عـدم رغبت
ولا تتمتع المرأة بالحق في أن تقـرر وحدهـا مـن هـو والـد طفلـها في حالـة عـدم موافقـة الرجـل 
على ذلك. وفي هذه الحالة، لا يمكن حل المسـألة إلا عـن طريـق المحكمـة، بـأن تقـدم أم الطفـل 
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طلبا إلى المحكمة لإثبات أبوته. وهذه القاعدة التشـريعية هامـة بصفـة خاصـة، بـالنظر إلى تزايـد 
عدد الأطفال المولودين في شراكات غير مسجلة (انظر الجدول). 

  
الاطفال المولودون في شراكات غير مسجلة    

النسبة المئوية للأطفال المولودين في شراكات غير مسجلة السنة 
 ٢٣,٠ ١٩٩٣
 ٢٦,٤ ١٩٩٤
 ٢٩,٩ ١٩٩٥
 ٣٣,١ ١٩٩٦
 ٣٤,٨ ١٩٩٧
 ٣٧,١ ١٩٩٨
 ٣٩,١ ١٩٩٩
 ٤٠,٣ ٢٠٠٠

 
٣٢١ -ولا ينص تشريع لاتفيا علـى أنـه لا يمكـن أن يعـترف بـالأبوة إلا شـخص حـر قانونـا. 
وهذا يعني أن الرجل الذي دخل في زواج، بغـض النظـر عـن موافقـة زوجتـه، يتمتـع بـالحق في 
الاعتراف بأبوة الطفل المولود من إمرأة أخرى. وفي هذه الحالة المتعلقة بإثبـات الأبـوة، ليسـت 

موافقة الزوجة ضرورية ولا تؤخذ اعتراضاا في الحسبان. 
٣٢٢ -واسم الأسرة للطفل المولود في كنف الزوجية يتحدد وفقا لاسم أسرة الوالديـن. وإذا 
كـان الوالـدان يحمـلان اسمـي أسـرتين مختلفتـين، يعطـى الطفــل اســم أســرة الأب أو الأم وفقــا 
للاتفـاق بـين الوالديـن. وفي حالـة عـدم توصـل الوالديـن إلى اتفـاق بشـأن اسـم أســـرة الطفــل، 
يتحـدد هـذا الاسـم بحكـم صـادر مـن المحكمـة. أمـا اسـم أسـرة الطفـــل المولــود خــارج كنــف 
الزوجية فإنه يتحدد وفقا لاسم أسرة الأم وقت ولادة الطفل، في حالة عدم اثبات الأبـوة عنـد 
تسجيل ولادة الطفل. وفي حالـة اثبـات أبـوة الطفـل عنـد تسـجيل ولادة الطفـل، يتحـدد اسـم 

الأسرة للطفل وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها للطفل المولود في كنف الزوجية. 
٣٢٣ -ولا يتضمن تشريع لاتفيا أية قواعد تشير إلى حق الرجل في أن يتخـذ منفـردا قـرارات 
بشأن المسائل ذات الصلة بعدد الأطفـال في الأسـرة والمبـاعدة بينـهم. وحقـوق المـرأة في حريـة 
الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل التي تسمح لهـا بممارسـة هـذه الحقـوق يـرد تحليـل 

لها بإسهاب أكبر في مناقشة المادة ١٢ من الاتفاقية. 
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المساواة في الحقوق ليصبح الشخص وصيا، وفي حقوق التبني  
٣٢٤ -وفقا لتشريع لاتفيا، يتمتع الرجـل والمـرأة بالمسـاواة في الحقـوق في أن يصبحـا وصيـين 
علـى القـاصر إذا توفـرت فيـهما المـهارات والصفـات الشـخصية اللازمــة لأداء هــذا الواجــب. 
والرجل، وكذلك المـرأة، الـذي عـين وصيـا علـى قـاصر، مسـؤول عـن تربيـة القـاصر، ويرعـى 

القاصر الموصى عليه بنفس القدر من الرعاية التي توفرها الأم الراعية أو الأب الراعي.  
٣٢٥ -ووفقا للقانون المدني، يجوز للمرأة، وكذلك للرجل، الـتي بلغـت مـن العمـر ٢٥ عامـا 
وتكون أكبر من الدعي (الطفل المتبنى) بــ ١٨ عامـا، أن تتبـنى طفـلا إذا كـانت هنـاك أسـباب 
تدعو إلى الاعتقاد بأنه ستنشأ علاقات الوالد والطفل بين المتبني والدعــي. ويجـوز لوالـد الطفـل 
أن يتبنى طفله المولود خارج كنف الزوجية، بصرف النظر عن القواعد التنظيميـة للحـد الأدنى 
لسن المتبني والـ ١٨ عاما التي تمثل الفرق في العمر؛ ولا يتطلـب ذلـك التبـني إلا موافقـة الـزوج 

الآخر، فضلا عن موافقة أم الطفل أو الوصي لأسباب عامة. 
٣٢٦ -ويجوز للزوجين تبـني طفـل معـا أو يمكـن لأحدهمـا القيـام بذلـك. ولا يجـوز للشـخص 
المتزوج أن يتبنى إلا بموافقـة الـزوج الآخـر، إلا في حالـة إعـلان أن الـزوج الآخـر فـاقد الأهليـة 
قانونا بسبب مرض عقلي أو بلاهة. في حين أن أشـخاصا عديديـن لا يربطـهم ربـاط الزوجيـة 

بصورة مشتركة، لا يستطيعون، بدورهم، أن يتبنوا في نفس الوقت نفس الشخص بالذات. 
ـــار الأول، مــن الضــروري أن  ٣٢٧ -وبغيـة كفالـة أن يكـون التبـني لمصلحـة الطفـل في الاعتب
يوافـق علـى التبـني جميـع أطرافـه، أي المتبـني والدعـي، إذا لم يكـن الأخـير دون سـن ١٢ عامــا، 
وأيضا والداه أو أوصياؤه، في حالة عدم بلـوغ الطفـل سـن الرشـد؛ وتبـني الشـخص الموضـوع 
تحت الوصاية يقتضي موافقـة الوصـي. وتبـني القـاصر يقتضـي شـهادة مـن محكمـة القوامـة بـأن 
التبني لن يضـر الدعـي. وبنـاء علـى طلـب الأشـخاص المقيمـين في الخـارج، يمكـن تبـني القـاصر 
بـإذن مـن وزيـر العـدل وفقـط في الحـالات الـتي تتعـذر فيـها كفالـة التربيـة والرعايـــة المناســبتين 

للطفل داخل أسرة. 
٣٢٨ -وينص القانون المدني على أنـه علـى اسـاس السـلطة الأبويـة بـالفعل يكـون الأب والأم 
الوصيين الطبيعيين لأطفالهما القصر. وفي حالة وفـاة أحـد الوالديـن، تنتقـل الوصايـة إلى الآخـر 
بدون تأكيد من محكمة القوامة. وفي حالة وفاة أحد الوالدين ودخول الآخر في زواج جديـد، 
يستمر الأخير مع ذلك في البقاء بوصفه الوصي الطبيعي للأطفال القصر المولوديــن مـن زواجـه 
السابق، بيد أن من واجبه اخطار محكمـة القوامـة عـن دخولـه النـهائي في زواج وتوزيـع تركـة 
المتـوفى وفقـا للشـروط المتعلقـة بحقـوق الإرث فضـــلا عــن نقــل حصــة الأطفــال في التركــة أو 
كفالتها لهم على نحو مناسب. ولم ينص على أية قيود قائمة على نوع الجنس في هذه الحالة. 
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٣٢٩ -ويتمتع كلا الوالدين بالحق في تعيين أوصياء لأطفالهم في وصيتهم الأخيرة – للأطفـال 
الموجودين وكذلك المقبلين. وفي حالة عدم تعيين أوصياء في الوصية الأخـيرة أو في حالـة عـدم 
اعتمـاد تعيـين الأوصيـاء، أو أـم لم يعـودوا علـى قيـد الحيـاة أو لا يسـتطيعون تـولي الوصايـــة، 
يجـب أن يتوجـه اقـرب أقـارب الأطفـال القصـر إلى محكمـة القوامـة المعنيـة بـدون إبطـاء لطلــب 
تعيـين وصـي علـى الأطفـــال. وتختــار محكمــة القوامــة أنســب الأشــخاص مــن بــين الأقــارب 
المتساوين في درجة قرابتـهم القريبـة، بيـد أنـه إذا تبـين أن أقـرب الأوصيـاء غـير مناسـب، فيتـم 

الاختيار من بين الأقارب الأبعد قرابة. 
٣٣٠ -وينص القانون المدني علـى فـرض قيـود ليكـون الشـخص وصيـا. ولا يمكـن أن يكـون 
الأشخاص التالون أوصياء: الأشـخاص الموضوعـون تحـت الحجـر؛ والأشـخاص الذيـن حرمـوا 
بـالفعل ذات مـرة مـن السـلطة الأبويـة أو الذيـن أعفـوا مـن أداء واجبـات الوصـــي بســبب أداء 
واجبام بصورة غير ملائمـة؛ والأشـخاص الذيـن أعلـن أـم مدينـون معسـرون؛ والأشـخاص 
الذين رفض آباؤهم أو أجدادهم في وصيتهم الأخيرة أن يكونوا اوصياء على أطفـالهم القصـر؛ 
والأشـخاص الذيـن تتعـارض مصالحـهم بوضـوح مـع المصـــالح العليــا للقصــر الموصــى عليــهم؛ 
وأعضاء محكمة القوامة المشرفة على الوصاية ذات الصلة؛ والأجانب عدا الحـالات الـتي تتقـرر 
ـــة بنــوع  فيـها الوصايـة علـى مواطنـين مـن بلدهـم؛ والقصـر. ولا توجـد قيـود أخـرى ذات صل

جنس الشخص، لكي يصبح الشخص وصيا. 
٣٣١ -ولما كانت مسؤولية الوصي في لاتفيا تمثل واجبا عامـا لا يسـتطيع أي شـخص رفضـه 
بدون أي سبب مشروع، فإن القانون المدني يورد أيضـا هـذه الأسـباب. والأسـباب المشـروعة 
لرفض مسؤولية الوصي تـرد علـى النحـو التـالي: الخدمـة العامـة أو البلديـة الـتي يصعـب الجمـع 
بينها وبين أداء واجبات الوصي؛ والأمية؛ وزيادة العمر عن ٦٠ عامـا؛ والمسـؤولية عـن ثـلاث 
حـالات وصايـة أو قوامـة أو حـتى عـن واحـدة ولكـن مـع تحمـل جـهد كبـــير؛ وكــبر الأســرة؛ 
والفقر؛ والمرض الذي يحول دون أداء واجبات الوصـي علـى نحـو ملائـم؛ والانتقـال إلى ولايـة 
محكمة قوامة أخرى؛ والغياب المتكرر والطويل الأمد بسبب أعمال رسمية أو بعـد محـل الإقامـة 
عـن محـل الوصايـة ممـا يعـوق أداء الوصـي لواجباتـه. ويجـوز للأشـخاص الذيـن يرفضـــون تــولي 

الوصاية الاستناد إلى الأسباب عاليه بصرف النظر عن نوع جنسهم. 
٣٣٢ -والقيمون على الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد تعينهم محكمة القوامة المختصـة بنـاء 
على حكم صادر من محكمة بوجـوب القيـام أولا بتعيـين زوج الشـخص المحجـور عليـه أو أي 
شخص آخر من أقرب الأقارب بوصفه القيم مع مراعاة الوصية الأخيرة للشـخص الـذي تـرك 
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ميراثا للشخص. ووفقا للقانون المدني، تنطبق نفس الشروط على القيمين وكذلـك الأوصيـاء. 
وبالمثل، لا توجد قيود قائمة على نوع الجنس منصوص عليها في هذا اال. 

٣٣٣ -ونظام الأسر الكافلة موجود أيضـا في لاتفيـا. ووفقـا للقواعـد التنظيميـة الصـادرة عـن 
مجلس الوزراء برقم ٢١١، �المتعلقة بالأسر الكافلة� (١٠-٦-١٩٩٧)، فإن الأسـرة الكافلـة 
أسرة توفر المساعدة الخاصة المقدمة مـن الدولـة والحمايـة للطفـل الـذي حـرم بصـورة مؤقتـة أو 
دائمة من بيئـة أسـرته أو لا يمكـن السـماح ببقائـه مـع الأسـرة للمصلحـة العليـا للطفـل، إلى أن 
يعـود الطفـل إلى أسـرته، أو إذا كـان ذلـك مسـتحيلا، إلى وقـت تبـني الطفـل، أو وضعـه تحــت 
الوصايـة أو وضعـه في مؤسسـة لرعايـة الطفـل وتعليمـه. ويمنـح مركـز الأسـرة الكافلـــة إلى أي 
أسرة إذا أعربت عن رغبتها في أن تصبـح أسـرة كافلـة وكـان سـن الزوجـين يـتراوح بـين ٢١ 
و ٦٠ عامـا. وفي حـالات اســـتثنائية، يجــوز منــح مركــز الأســرة الكافلــة إلى شــخص واحــد 
(لا توجد قيود قائمة علـى نـوع الجنـس مفروضـة علـى شـخص واحـد للحصـول علـى مركـز 

الأسرة الكافلة). 
ــــة  ٣٣٤ -ومصــالح الأطفــال قاطعــة: تتحــدد الوصايــة بقــرار مــن محكمــة القوامــة أو محكم
ــق  الأبروشـية المدنيـة؛ ومـن الناحيـة العمليـة، كـانت هنـاك حـالات عـين فيـها الوصـي عـن طري
المحكمة؛ وجرى الاعتراف بالأشخاص بوصفهم متبنين وصدر بيـان بـأن التبـني هـو للمصلحـة 
العليا للطفل بقرار صادر من محكمة القوامة أو محكمة الأبروشية المدنية؛ وهــي تـؤدي وظـائف 
متشـاة – منـح مركـز الأسـرة الكافلـة بقـرار صـادر مـن محكمـة القوامـة أو محكمـة الأبروشــية 
المدنية؛ وتخويل ممثلي الوالدين، والأوصياء، والأسر الكافلة تمثيل الطفل، واتخاذ الترتيبات فيمـا 

يتعلق بالمصالح الشخصية للطفل والمتعلقة بممتلكاته. 
 

الحقوق المتساوية للزوجين في اختيار المهنة والعمل وكذلك في اختيار اسم الأسرة 
٣٣٥ -نوقش أعلاه قبل ذلـك حـق المـرأة في اختيـار اسـم أسـرا المتزوجـة. ونوقـش الحـق في 

اختيار المهنة والعمل وذلك في التحليل المتعلق بالمادة ١٠ من الاتفاقية. 
 

حظر خطوبة الطفل وزواجه  
٣٣٦ -وفقا لمفهوم تشريع لاتفيا، تمثل الخطوبة وعـدا متبـادلا بـالدخول في زواج. وهـو يمنـع 
خطوبة الأطفال، حيث لا يستطيع الأوصياء على القصر ولا الأشخاص الآخرون إعطـاء هـذا 

الوعد. والخطوبة لا تعطي الحق في طلب عقد الزواج عن طريق المحكمة. 
٣٣٧ -وكما سبق ذكره أعلاه، جرى تحديد الحـد الأدنى لسـن الـزواج في لاتفيـا، والزيجـات 

التي تعقد قبل بلوغ هذه السن تعتبر لاغية وباطلة. 
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٣٣٨ -وتسجيل الزيجات في سجل رسمي إلزامي في لاتفيا. ووفقا للقـانون المـدني، فـإن مديـر 
مكتـب المسـجل وقساوســة الطوائــف الدينيــة الــواردة في القــانون (اللوثريــون البروتســتانت، 
وأتبــاع الكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة، والأرثوذكــس، والمؤمنــون القدامــى، والميثوديــــون، 
والمعمدانيون، والسبتيون أو الحاخامـات) الذيـن لديـهم الإذن مـن إدارة الطائفـة الدينيـة المعنيـة 
يتمتعون بسلطة أداء مراسم الزواج. ويرسل القساوسة المعلومات، الـتي يطلبـها سـجل الـزواج 
عن كل زواج بعقد، إلى مكتب المسجل في المنطقة التي جرت فيها مراسم الـزواج في غضـون 
أربعة عشر يوما. ويجوز اعتبــار القسـيس مسـؤولا إداريـا عـن الإخفـاق في أداء هـذا الواجـب. 
أمـا الـزواج الـذي لم يعقـد في مكتـب المسـجل أو بحضـور قسـيس فيتعـين إعـلان بطلانـه وفقـــا 

للإجراءات التي نص عليها القانون. 
 


